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 مقدمة

      تشغل البحار ما یقرب ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضیة وتعتبر الطریق الأول 

للمواصلات الدولیة وأهم وسائل الاتصال بین الشعوب نظرا لتجانسها في العنصر والاتصال 

الطبیعي بالیابسة من جمیع النواحي، وقد اقتضت ضرورة الاتصال وجود قواعد قانونیة  

تحمیه وتساعد على تدعیمه، فأخذت هذه القواعد تتهیأ للظهور شیئا فشیئا حتى أصبح 

للبحار على ممر الزمن نظام قانوني یدور حول فكرة أساسیة أولیة تتمثل في ضمان حریة 

، الذي استقر منذ نهایة القرن 1الملاحة. ویتدرج هذا النظام في تطبیق مبدأ حریة البحار

الثامن عشر، وهذا یعود بشكل رئیسي إلى تطورین هامین هما: سمو البحریة البریطانیة 

ورغبتها في ضمان حریة عمل تامة في البحار من جهة، وتوسع المجالات البحریة بسبب 

 الاكتشافات الجغرافیة الكبرى من جهة أخرى.

یتفرع عن حریة الملاحة أربعة أنواع من أنظمة المرور: المرور الحر،  والمرور البريء، 

. حیث كان الأصل حریة المرور في البحار، ونادى 2والمرور العابر، والمرور الأرخبیلي

في مؤلفه حریة   Grotiusالعدید من فقهاء القانون الدولي بِه، ومن هؤلاء (غروتیوس) 

 في مؤلفه حریة البحار عام  Peter Pittman و(بیتر بیتمان) 3 1583البحر عام 

 والذي تمخض عنه اتفاقیتین تتعلقان 1921. وقد عقد مؤتمر دولي في برشلونة عام 1892

، إعترف 4بـ"حریة المرور" ونظام الممرات المائیة الصالحة للملاحة ذات الأهمیة الدولیة

علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، الأصول والمبادئ العامة، الطبعة الحادیة عشر، منشأة المعارف نقلا عن: - 1
 .320، ص1972الإسكندریة، 

عبد المنعم محمد داود، مشكلات الملاحة البحریة في المضایق العربیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، نقلا عن: - 2
. 78، ص 1989

. 194، ص 2009سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة، عمان، نقلا عن: - 3
 .26، ص 2008 محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  نقلا عن: -4
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المؤتمر الدولي  لجمیع الدول بحقها في تسییر سفنها عبر البحار.كما نص المیثاق 

 على أنه من بین المبادئ التي تحارب من أجلها الولایات المتحدة 1941الأطلنطي لعام 

. وقد نصت اتفاقیة 1وإنجلترا أن یكون لكل الشعوب الحق في المرور عبر البحار بحریة تامة

 صراحة على مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار 1958جنیف حول البحر العالي لعام 

 لسفن الدول ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة.

 على مبدأ حریة الملاحة بحق المرور الحر، في 1982كما أكدت اتفاقیة قانون البحار لعام 

. وإذا كان مبدأ حریة البحار قد استقر 2أعالي البحار، وفي المنطقة الاقتصادیة الخالصة

بالنسبة إلى أعالیها، وأصبح قاعدة ثابتة في القانون الدولي بعد صراع طویل، فإن القانون 

الدولي للبحار قد جسّد هذا المبدأ في البحار الإقلیمیة بنظام المرور البريء، الذي یُعتبر 

 . 3نتیجة مباشرة وطبیعیة عن مبدأ حریة البحار

   ثبت في الفقه الدولي حق المرور البريء، وتجسد في الكثیر من المواثیق الدولیة التي 

نصت على حق السفن الأجنبیة في المرور البريء في البحر الإقلیمي، كمعاهدة فرساي لعام 

، وعند عقد مؤتمر 19474 ، واتفاقیة برشلونة للترانزیت الحر لعام 270 في مادتها 1919

، نصّت اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 1958جنیف لعام 

 میلا بحریا كاتساع للبحر الإقلیمي، حیث أصبح بموجب هذه 12، على قاعدة 1958

القاعدة كثیر من المضایق الدولیة میاها إقلیمیة، بعد أن كانت من أعالي البحار، إضافة 

، وما 1982إلى استحداث المنطقة الاقتصادیة الخالصة بموجب اتفاقیة قانون البحار لعام 

 .375-374، ص 2010 سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي العام في زمن السلم، الطبعة الأولى، عمان، عن: نقلا-1
 .123- إبراهیم محمد العناني، قانون البحار، مرجع سابق، ص2
عوض محمد المر، حق المرور البريء في البحار، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین عن: نقلا- 3

  .3، ص1977شمس، 
. 59، ص 1994سعید بن سلمان العبري، النظام القانوني للملاحة في الخلیج العربي، دار النهضة العربیة، عن: نقلا- 4
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ترتب عنها من نتائج، لعل أبرزها التقلیص من رقعة أعالي البحار والاعتراف للدولة الساحلیة 

ببعض الحقوق والامتیازات التي تستحق الرعایة، وكل هذا كان له أثرا على نظام المرور 

 عن 1958المطبّق على المضایق الدولیة والاعتراف في الأخیر بعجز اتفاقیات جنیف لعام 

. وعند عقد المؤتمر الثالث لقانون البحار ، ظهر أنه من الصعوبة 1احتواء هذه التطورات

. لأن المرور البريء الذي 2التوصل إلى نظام مرور واحد وشامل لجمیع المضایق الدولیة

كان یمیز النظام التقلیدي للمرور عبر المضایق الدولیة، لم یستطع أن یسایر التطورات 

 الحاصلة على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولیة بمختلف أنواعها.

نتیجة تباین وتعارض الاتجاهات في المؤتمر الثالث لقانون البحار، بین القوى البحریة 

في أعالي البحار، وبین الدول الكبرى التي تمسّكت بإعمال نظام المرور الحر المطبّق 

الساحلیة التي تسعى إلى إعمال نظام المرور البريء المطبّق في البحر الإقلیمي على هذه 

المضایق تمّ استحداث  نظام المرور العابر الذي نصّت علیه اتفاقیة قانون البحار لعام 

، الذي یُطبَّق على هذه المضایق المستخدمة في الملاحة الدولیة، ولیكون نظاما 1982

 . 3وسطا بین المرور البريء والمرور الحر

 نظام المرور الأرخبیلي لیكون 1982 كما  إستحدثت أیضا اتفاقیة قانون البحار لعام 

بمثابة نوع من التوفیق بین خضوع المیاه الأرخبیلیة لسیادة الدولة الأرخبیلیة، وضمان حریة 

. وبالنظر للعلاقة الوطیدة بین  4الملاحة الدولیة، وعدم وضع العراقیل في وجه حركتها

حمایة سیادة الدول على میاهها وعدم المساس بحقوقها السیادیة الثابتة، وبین استخدام 

. 164 صإبراهیم العناني، قانون البحار، مرجع سابق، نقلا عن: - 1
2 -               MOMTAZ Djamchid, « La question des détroits à la troisième conférence des 

Nations Unies sur le droit de la mer »in : A.F.D.I, Vol 20, N°1, p. 854. 
صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، نقلا عن: - 3

 . 557، ص 1995
. 315 مرجع سابق، ص صلاح الدین عامر،نقلا عن:  -4
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، 1البحار كوسیلة للمواصلات الدولیة التي تنقل مختلف السلع والبضائع لجمیع دول العالم

، إرتأینا التساؤل حول مدى تحقیق وقدرتها على الحركة مع احترام أنظمة المرور في البحار

أنظمة المرور في البحار التوازن بین مصالح الدولة الساحلیة لحمایة سیادتها على 

؟ وعلیه میاهها، ومصالح الدول الأخرى في استخدام البحار كوسیلة للمواصلات الدولیة

سندرس كل نظام على حدى حسب الأسبقیة في الظهور، وذلك بالتطرق إلى أنظمة المرور 

 التقلیدیة في البحار (الفصل الأول) وأنظمة المرور المستحدثة (الفصل الثاني).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 193سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص نقلا عن: -  1
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 الفصل الأول

 أنظمة المرور التقلیدیة في البحار

 ظهرت منذ الأمد البعید مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة العرفیة الخاصة بتنظیم 

البحار، وبصفة عامة یمكن القول أن هذه القواعد كانت تفرق بین قسمین من أقسام البحار، 

القسم الأول وهو البحر العالي الذي یُعتبر بحرا حرا، وهذا المبدأ یعني أن البحر العالي لیس 

ملكا لأیة دولة ولا یخضع لسلطة أي دولة فهو مفتوح لجمیع الدول دون تمییز ولكل الدول 

أن تنتفع به على قدر المساواة، إن هذا المبدأ حدیث النشأة، لم یستقر إلا في القرن الثامن 

عشر، فقبْل هذا التاریخ كانت مجموعة من الدول تدّعي ملكیتها وسیطرتها عل البحر العالي 

وتفرض سیادتها الإقلیمیة علیه، مع مرور الوقت بدأت الدول في التخفیف التدریجي من 

المغالاة في ادعاءاتها بالسیادة على البحار، وقد تبیّن لها أنّ مصلحتها المشتركة تقضي أن 

استقر مبدأ أعالي  تكون فیها الملاحة حرة من كل قید، وفي ینتصف القرن التاسع عشر

البحار وأصبح من قواعد القانون الدولي العام، ویدخل ضمن هذا المبدأ نظام المرور الحر 

الذي یُطبّق على أعالي البحار، وعلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة، التي استحدثتها اتفاقیة 

 ( المبحث الأول). والقسم الثاني الذي یخضع لسلطان الدولة 1982قانون البحار لعام 

الساحلیة، وهو البحر الإقلیمي والمیاه الداخلیة مع التسلیم ببعض القیود التي ترد على سیادة 

 الدولة الساحلیة، ومن بین هذه القیود نظام المرور البريء (المبحث الثاني).
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 المبحث الأول

 المرور الحر في البحار 

تعتبر حریة الملاحة حجر الزاویة في التقدم الذي عرفته التجارة الدولیة، وهي أساس  

النظام القانوني للبحر العالي، حیث ترتب على إعلان مبدأ حریة البحر العالي نتیجة هامة، 

والمتمثلة في حق السفن في المرور الحر في أعالي البحار، وهذا ما نصت علیه  اتفاقیة 

، و 1982، ومن ثمّ أثرته اتفاقیة قانون البحار لعام 1958جنیف حول البحر العالي لعام 

اختصرته على المرور الحر في أعالي البحار (المطلب الأول) وعلى المرور الحر في 

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول

 نظام المرور الحر في أعالي البحار

نظرا للأهمیة الحیویة والمشتركة لمنطقة أعالي البحار بین دول العالم، فقد أثارت هذه 

، فكلما استقرت قواعد قانونیة التي المنطقة العدید من المشاكل القانونیة على المستوى الدولي

 والاستكشافات الجدیدة 1تنظم تلك المنطقة من العالم، فإن التطورات التكنولوجیة الحدیثة

. ولكن بإبرام 2تظهر تلك القواعد بمظهر القصور فیما یتعلّق بتحقیق آمال وطموحات الدول

 وجدت 1982 واتفاقیة قانون البحار لعام 1958اتفاقیة جنیف حول البحر العالي لعام 

PAUL Reuter, droit international public, 4 ème édition, Paris, 1973, p. 229                     -1 
، ص 1992 راجع: علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، الطبعة السابعة عشر، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -

396. 
عبد االله محمد الهواري، مشكلات الصید في أعالي البحار(دراسة في ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار نقلا عن:- 2

 والاتفاقیات الأخرى ذات الصلة بغرض وضع تنظیم قانوني للصید في أعالي البحار)، دار الجامعة الجدیدة، 1982لعام 
. 13، ص 2009الإسكندریة، 
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قواعد قانونیة تنظم منطقة أعالي البحار، حیث تطرقتا إلى تعریف أعالي البحار (الفرع 

 الأول) وللاختصاص التشریعي والقضائي في أعالي البحار (الفرع الثاني) .

 الفرع الأول

 تعریف أعالي البحار

 (أولا) ثم في 1958عرفت أعالي البحار في كل من اتفاقیة جنیف حول البحر العالي لعام 

  (ثانیا) كما یلي:1982إطار اتفاقیة قانون البحار لعام 

 :1958أولا: تعریف أعالي البحار وفقا لاتفاقیة البحر العالي 

 أن أعالي البحار هي 1958جاء في المادة الأولى من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام 

. ومن 1جمیع أجزاء البحر التي لا تدخل في البحر الإقلیمي أو في المیاه الداخلیة للدولة

المتفق علیه في القانون الدولي أن منطقة أعالي البحار لا تخضع للسیادة الإقلیمیة لأیة 

. وعلیه فإن وجود البحر 2دولة، كما أنه لیس لأیة دولة أن تخضع أي جزء منها لسیطرتها

العالي في ظل هذه الاتفاقیة ارتبط بعدم وجود سیادة للدولة الساحلیة، وهذا ما عبّر عنه 

الأستاذ شارلییه قائلا: حیث توجد سیادة الدول لا یوجد بحر عال، وحیث لا توجد سیادة 

 للدول یوجد بحر عال.

 

 

عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام، المبادئ العامة، القانون الدولي المعاصر، الجزء الأول، منشأة أنظر: - 1
 .469، ص 1998المعارف، الإسكندریة، 

انظر: إبراهیم محمد الدمغة، القانون الدولي الجدید للبحار، المؤتمر الثالث، واتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، دار  -2
 .304، ص1998النهضة العربیة، القاهرة، 
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  لأعالي البحار:1982ثانیا: تعریف اتفاقیة قانون البحار لعام 

 المقصود بأعالي البحار 1982 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 86بیّنت المادة 

ونصّت على أنه: "تنطبق أحكام هذا الجزء (الجزء السابع المتعلق بأعالي البحار) على 

جمیع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة أو البحر الإقلیمي، أو المیاه 

الداخلیة لدولة ما. أو لا تشملها المیاه الأرخبیلیة، ولا یترتب على هذه المادة أي انتقاص 

" ومن 58للحریات التي تتمتع بها جمیع الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وفقا للمادة 

خلال نص هذه المادة فإن أعالي البحار هي تلك الأجزاء التي لا تدخل في تكوین 

. وعلیه فإن البحر العالي 1الامتدادات البحریة الخاضعة لسیادة أو ولایة الدولة الساحلیة

 یكون وراء كل المساحات البحریة الآتیة، وهي:

  المیاه الداخلیة. •

  المیاه الأرخبیلیة بالنسبة للدول الأرخبیلیة. •

  البحر الإقلیمي. •

  المنطقة المتاخمة. •

 .2 المنطقة الاقتصادیة الخالصة •

  یتّضح من زاویتین اثنتین هما:86والجدید الذي أتت به المادة 

 

. 53، ص 2007- انظر: عمر سعد االله، معجم في القانون الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر: 1
قانون القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة وسلوك الدول واتفاقیة أحمد أبو الوفا، نقلا عن:- 2

 .331-330ص ، 2006، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1982البحار
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 أضافت منطقتین بحریتین جدیدتین هما المیاه الأرخبیلیة والمنطقة الاقتصادیة الخالصة أولا:

 .1وبهذا زادت من تقلیص مساحة البحر العالي

 أنها اعتمدت على معیار دقیق لتحدید الحد الداخلي للبحر العالي، كونها حددت بدقة ثانیا:

متناهیة الحدود الداخلیة والخارجیة للمناطق الخاضعة لسلطان الدولة الساحلیة، والتي ارتكزت 

. ونجد أن اتفاقیة قانون البحار أخرجت القاع وباطن القاع علیها لتحدید حدود البحر العالي

من مفهوم البحر العالي فقد أصبحا القاع وباطن القاع یخضعان لنظامین قانونیّین متباینین 

 ، وهما:2ومختلفین عن نظام البحر العالي

 ونظام المنطقة الدولیة الذي حدده الجزء الحادي عشر من 3نظام الجرف القاري -

 .4الاتفاقیة

 

 

 

 

FRANCIS WODIE Vangah, « la haute mer », in: droit international, bilan et perspectives,-1 
Tome 2, Pedone, Paris, p 950. 
GAUTIER- Audebert Agnès, Domain maritime international, in : juris- Classeur du droit-2 
international, Vol 2, Fascicule. 140, 2002, p. 14. 

3- DE HARTINGH France, « La position française à l’égard de la convention de Genève    
sur le plateau continental », A.F.D.I , Vol 11, 1965, p. 726 . 

 مع دراسة عن الخلیج 1982القانون الدولي للبحار وفقا لاتفاقیة قانون البحار لعام جابر إبراهیم الراوي، نقلا عن:- 4
. 204ص ، 1989العربي، المكتبة الوطنیة، بغداد، 

، الحدود البحریة 1982- راجع أیضا: لعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي 1982في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 .121، ص 2010العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 الفرع الثاني

 الاختصاص التشریعي والقضائي في أعالي البحار

     من المبادئ المستقرة  علیها في القانون الدولي هو أن السفینة الموجودة في أعالي 

البحار لا تخضع كقاعدة عامة إلا لاختصاص الدولة التي ترفع السفینة علمها. بعبارة أخرى 

 الاختصاص التشریعي والقضائي في أعالي البحار یكون وطنیا، تباشره كل دولة على السفن 

التابعة لها، وبالتالي فإن قانون علم السفینة هو الذي یحدد الاختصاص التشریعي في أعالي 

 . 1البحار (أولا) والاختصاص القضائي في حالة التصادم البحري (ثانیا)

 أولا: الاختصاص التشریعي في أعالي البحار:

الاختصاص التشریعي في أعالي البحار یكون وطنیا، تمارسه كل دولة على السفن 

 من اتفاقیة جنیف حول البحر العالي 1 فقرة 6التابعة لها، وهذا هو ما نصّت علیه المادة

 .1982 و إتفاقیة قانون البحار لعام 1958لعام 

    یشمل تطبیق قانون العلم جوانب متعددة وهي:

 -الاختصاص التشریعي في أعالي البحار في مجال المسائل الإداریة:1     

تخوّل قوانین معظم الدول ربان السفینة سلطة حفظ الأمن، والنظام علي السفینة 

وحمایة ما  على متنها من أشخاص وأموال، وله في سبیل ذلك أن یأمر بحجز الأشخاص 

 .2المتهمین بارتكاب جرائم، وبالتحقیق معهم

      

 

 .110عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص نقلا عن:- 1
، 2011 محمد سلامة مسلم الدویك، البحر في القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، بیروت،  نقلا عن:- 2

 .211ص 
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  - الاختصاص التشریعي في أعالي البحار في مجال المسائل الجنائیة:2  

القاعدة هنا أن قانون العلم ینطبق على كافة الجرائم التي تقع على ظهر السفینة، ویعدّ هذا 

مظهرا من مظاهر مباشرة دولة العلم لسیادتها، وسلطتها على السفینة، ومن ثمّ فهو حق 

 خالص لها.

ثمة أحكام عدیدة  تأكید هذه القاعدة نشیر منها  الحكم الذي أصدره القضاء الإنجلیزي سنة 

 مع حكومة Louiso ربان السفینة الإنجلیزیة Lesley Bragintion، فقد تعاقد ربّان 1860

شیلي على نقل بعض المسجونین السیاسیین الذین قررت حكومة الشیلي إبعادهم، وذلك من 

میناء " فالباریزو" إلى "لیفربول". وإثر وصول السفینة إلى لیفربول، تقدموا بشكاوي یتهم فیها 

ربان السفینة بالتعسف في حبسهم أثناء عبور السفینة للبحر العالي، وقد حكم بإدانة الربان 

على أساس خضوع السفینة البریطانیة للقانون البریطاني في أثناء عبورها البحر العالي، وهو 

 .1باعتباره بریطانیا یكون قد ارتكب التهمة التي نُسبت إلیه، فمن ثم وجبت مساءلته

 - الاختصاص التشریعي في أعالي البحار في مجال المسائل المدنیة:3

یُطبق قانون دولة العلم بالنسبة لكافة التصرفات المدنیة التي تتم على ظهر السفینة في 

أعالي البحار، فتعتبر هذه التصرفات كأنها قد تمت في دولة علم السفینة، وتخضع كذلك 

للقانون المسؤولیة المدنیة من الأفعال والتصرفات الضارة، التي تقع على ظهر السفینة، 

 باعتبار أن المسؤولیة المدنیة تخضع للقانون الإقلیمي، وهو هنا قانون دولة علم السفینة.

 

 

 

 

 .219- راجع: محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص  1
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 ثانیا: الاختصاص القضائي في حالة التصادم البحري:

بالنسبة للاختصاص الجزائي في مسائل المصادمات أو الحوادث الملاحیة الأخرى فاتفاقیة 

، أكدت على اختصاص السلطات الإداریة أو القضائیة لدولة العلم 1982قانون البحار لعام 

 . 1أو الدولة التي یكون الشخص من رعایاه

، وهو نتیجة لقضیة 1958) من اتفاقیة جنیف لعام 11وهذا الحكم مطابق لنص المادة (

 . Lotus(2السفینة الفرنسیة (

 اختصاصا مطلقا لدولة العلم فیما یتعلق 1982كما أعطت اتفاقیة قانون البحار لعام 

و تتمتع السفینة 3بإصدار الأوامر باحتجاز السفینة حتى ولو كان ذلك على ذمة التحقیق

بالحصانات المقررة للمنظمات الدولیة، ، في حالة إذا كانت السفینة ترفع علم تلك المنظمة 

الدولیة الحكومیة، وذلك إذا كانت تعمل في خدمة أغراض هذه المنظمة وكذلك تتمتع السفن 

 .4الحربیة بالحصانة الكاملة في أعالي البحار تجاه ولایة أي دولة

 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 97- راجع: المادة  1
)، Boz-kourt- تتلخص وقائع القضیة في أن السفینة لوتس صدمت في أعالي البحار السفینة التركیة بوزكورت ( 2

فغرقت السفینة التركیة وعلیها ثمانیة من رعایا تركیا، وواصلت اللوتس رحلتها، حتى وصلت إلى إسطنبول، حیث احتجزتها 
 الذي كان مسؤولا عن إدارة السفینة وقت الحادث، ووُجهت  Demonsالسلطات التركیة، وقبضت على الضابط الفرنسي 

إلیه تهمة القتل الخطأ. وقد دفع الضابط الفرنسي بعدم اختصاص المحكمة التركیة، لوقوع الجریمة في أعالي البحار، 
ه بالسجن. احتجت فرنسا على سلوك السلطات التركیة، مدعیة أن الاختصاص في هذه الحالة یعود يفرُفض دفعه وحُكم عل

للمحاكم الفرنسیة، ثم اتفقت الدولتان على عرض الموضوع على محكمة العدل الدولیة الدائمة، التي أیدت وجهة النظر 
التركیة، والتي تعطي لمحاكمها الاختصاص بالنظر في الجرائم الناشئة عن هذا التصادم الذي أحدث إصابة في الباخرة 

التركیة، فهو لذلك یُعدّ كأنه وقع في إقلیم تركي، لأن هذه الباخرة تعتبر إقلیما تركیا. للمزید من التفاصیل: راجع: 
 -C.P. J.I., Arrêt de7 Septembre 1927 affaire de « Lotus »Série. A.N° 10.                        
. 336 أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص نقلا عن:-
. 233- 232 رسو، مرجع سابق، ص شارل   نقلا عن:-
. 1982) من اتفاقیة قانون البحار لعام 3 فقرة (97- راجع: المادة  3
 .305  محمد إبراهیم الدمغة، القانون الدولي الجدید للبحار، مرجع سابق، ص نقلا عن:- 4

CHARLES Rousseau, droit international public, septième édition, Dalloz, Paris, 1973, p.   - 
229. 
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، على حصانة السفن التي تُستخدم 1958 من اتفاقیة أعالي البحار لعام 9  تنص المادة 

فقط في أعمال أو مهام حكومیة غیر تجاریة لها حصانة كاملة من ولایة أیة دولة غیر دولة 

، حیث تنصّ على أنه "  1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 96العلم. ویقابلها نص المادة 

یكون للسفن التي تمتلكها أو تسیّرها دولة ما وتستخدمها فقط في مهمات حكومیة غیر 

 تجاریة حصانة تامة، في أعالي البحار، من ولایة أیة دولة غیر دولة العلم."

    كما أنه تتمتع السفن التجاریة بالحصانة، مادام أنها تحمل علم دولة أجنبیة فلا یجوز 

التعرض لها إلا في الحالات التي حدّدها القانون الدولي وهي تجارة الرقیق، والقرصنة، 

 .1وتجارة المخدرات، البث الإذاعي غیر المصرّح به، وتلوث البیئة البحریة

 

 المطلب الثاني

 نظام المرور الحر في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

المنطقة الاقتصادیة الخالصة هي منطقة تلي البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة وملاصقة 

. یمثل النص على هذه المنطقة أحد الأمور المستحدثة في اتفاقیة قانون البحار لسنة 2له

، وكما تُعتبر حلا وسطا 1958، بالمقارنة باتفاقیات جنیف لقانون البحار لعام 1982

، ما بین الدول البحریة 3أسفر عنه صراع دبلوماسي وقانوني، استمر طیلة ثلاثة عقود

المدافعة عن مبدأ حریة البحر العالي، والرافضة لمحاولات دول العالم الثالث مدّ سیادتها 

، ودول أمریكا اللاتینیة، وإفریقیا المتطلّعة 4إلى ما وراء الحدود التقلیدیة للبحر الإقلیمي

 .230سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص   نقلا عن:- 1
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 55- راجع: المادة 2
 .242- 241- راجع: عوض محمد المرّ، مرجع سابق، ص 3
4 -QUENEUDEC Jean- Pierre, « la proclamation Reagan sur la zone économique exclusive 

de l’Etats Unis » in A.F.D.I, Vol 29, 1983, pp. 170- 174. 
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إلى الاستئثار بمناطق واسعة من البحار المتاخمة لها، والمطالبة ببحور إقلیمیة خاضعة  

. إن الطبیعة القانونیة للمنطقة 1لسیادتها یصل عرضها المائتین من الأمیال البحریة

الاقتصادیة الخالصة(الفرع الأول) جعلت الأفكار تتجه من البدایة إلى تحدید حقوق 

. ومن المسلّم به أن هذه 2الدولة الساحلیة في هذه المنطقة، وتحدید حقوق بقیة الدول فیها

المنطقة تقرّرت أساسا لصالح الدولة الشاطئیة، غیر أن ذلك لا یعني حرمان الدول 

. ومن بینها واجب الدولة 3الأخرى من الحریات التقلیدیة المقررة في أعالي البحار

الساحلیة عدم إعاقة المرور الحر في المنطقة الاقتصادیة الخالصة (الفرع الثاني) 

 وبالمقابل یقع على عاتق الدول الأخرى أثناء المرور الحر واجبات (الفرع الثالث).

 

 الفرع الأول

 الطبیعة القانونیة للمنطقة الاقتصادیة الخالصة

تُعتبر المنطقة الاقتصادیة الخالصة ثمرة حل توفیقي، تم التوصل إلیها وإقرارها في الاتفاقیة 

الجدیدة للتوفیق بین المصالح المتعارضة للدول البحریة الكبرى ودول العالم الثالث، في إطار 

العتیقة عن حریة ذلك الصراع العنیف الذي شهدته الأعوام الأخیرة بین الأفكار التقلیدیة 

وذلك بالاحتفاظ بالحریات في میدان المواصلات، والملاحة والتحلیق ومن  .4أعالي البحار

. وبین مصالح غالبیة الدول 5الأسلاك والأنابیب المغمورة، وبقیة الاختصاصات المرتبطة بها

1 - LUCCHINI Laurent, « Une nouvelle vague de nationalisme maritime: quelques réponses 
de la pratique étatique », in: droit de la mer, Pedone, Paris, 1990, pp.38-42. 

 .286 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص   نقلا عن:-2
. 225 أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة، مرجع سابق، ص   نقلا عن:-3

4-      TREVES Tullio, « la communauté européenne et la zone économique exclusive », in 
F.D.I ,vol 22, 1976, pp. 656-666. :

5            -DAVID Ruzié, droit international public, 15e édition, Dalloz, Paris , pp. 148- 150. 
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النامیة وغیرها من الدول طویلة السواحل، حتى تكفل هذه الدول تطویر اقتصادها القومي 

 وإشباع احتیاجاتها الغذائیة منها، ویحول دون استنزاف مواردها.

    لقد سادت المناقشات بین الدول في المؤتمر الثالث لقانون البحار حول الطبیعة القانونیة 

للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، هذه المناقشات أدت إلى اختلاف في وجهات النظر، 

 ونستطیع تبیین الاختلاف من خلال اتجاهین رئیسیین هما:

تبنّته الدول البحریة الكبرى والدول الحبیسة والدول المتضررة جغرافیا، یذهب الاتجاه الأول: 

إلى أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة جزء من أعالي البحار، بمعنى إخضاع المنطقة 

للحریات التقلیدیة في أعالي البحار، وهي حریات الملاحة والتحلیق وإرساء الكابلات، وإقامة 

 الجزر الإصطناعیة وغیرها.

اتجاه تبنته الدول الساحلیة، والتي تعتبر المنطقة الاقتصادیة الخالصة ذات الاتجاه الثاني: 

طبیعة خاصة، بمعنى تُعدّ موضعا وسطا بین البحر الإقلیمي حیث السیادة التامة للدولة 

الساحلیة وبین أعالي البحار حیث الحریة التامة، وحجتهم في ذلك أن الحریات التي تمارس 

في المنطقة المذكورة بعضها یتعلق بحقوق سیادیة واختصاص مطلق للدولة الساحلیة 

والحقوق السیادیة تتعلق باستكشاف واستغلال منطقتها الاقتصادیة بالنسبة للموارد الحیة 

 .1وغیر الحیة، واختصاص مطلق بالنسبة للدولة الساحلیة، حیث تعتبرها خالصة

یستند التكییف القانوني للمنطقة الاقتصادیة الخالصة باعتبارها ذات طبیعة خاصة 

 منها أشارت "إلى أن المنطقة الاقتصادیة 55إلى تحقیق اتفاقیة قانون البحار. فالمادة 

الخالصة منطقة بحریة واقعة وراء البحر الإقلیمي وملاصقة له" فجاء نص المادة على النحو 

الآتي: "المنطقة الاقتصادیة الخالصة منطقة واقعة وراء البحر الإقلیمي، وملاصقة له، 

یحكمها النظام القانوني المتمیز في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة 

. 18، ص 2011-2010 یوسفي آمال، دروس في القانون الدولي للبحار، دار بلقیس، الجزائر،  نقلا عن:-  1
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وولایتها، وحقوق الدول الأخرى، وحرّیاتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقیة." أما المادة 

 من الاتفاقیة التي حدّدت أعالي البحار، استبعدت المنطقة الاقتصادیة الخالصة من 86

المناطق التي ینطبق علیها هذا الوصف بنصّها على ما یلي: " تنطبق أحكام هذا الجزء على 

جمیع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادیة الخالصة، أو البحر الإقلیمي، أو 

المیاه الداخلیة لدولة ما، أو لا تشملها المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة، ولا یترتب عن هذه 

المادة أي انتقاص للحریات التي تتمتع بها جمیع الدول في المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

 .581وفقا للمادة 

" فهي  Sui genrisالراجح أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة ذات طبیعة قانونیة خاصة "

تحتوي على عناصر من البحر الإقلیمي، وعناصر من البحر العالي، إنها كما وصفها 

 Zone intermédiaire de transition منطقة وسطى للانتقال Queneudecالأستاذ 

فلا یمكن النظر إلیها باعتبارها مكملة للإقلیم الوطني للدولة، أو امتداد له، وإنما یمكن أن 

تكون منطقة " إضافیة" منشأة خارج إقلیم الدولة الساحلیة لغرض تلبیة بعض المصالح 

الوطنیة. هذه الصفة الإضافیة تجعل من المنطقة الاقتصادیة الخالصة منطقة انتقال بین 

البحر الإقلیمي والبحر العالي ومن هنا تأتي طبیعتها المختلطة ذات الصفة الهجین التي 

تجعل منها وحدة قانونیة متمیزة. لقد وصفها أندریه أكیلار، رئیس اللجنة الثانیة في المؤتمر 

قائلا: "... مما لا شك فیه أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست من البحر العالي، ولیست 

. إنها شبه بحر عال Suigenrisمن البحر الإقلیمي... إنها منطقة ذات طبیعة خاصة 

 جلال عبد االله معوض، الأبعاد الإنمائیة لقانون البحار الجدید ومصالح بلدان العالم الثالث والبلدان العربیة  نقلا عن:- 1
مع إشارة خاصة إلى المنطقة الاقتصادیة الخالصة، دراسة ضمن قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة 

. 474، ص 1989للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1982- راجع: لعمامري عصاد، المناطق البحریة في ظل اتفاقیة قانون البحار لعام 

 .91، ص 2010القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 58 راجع: المادة  -
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Quasi haute mer أو شبه بحر إقلیمي Quasi mer territoriale كالقنینة نصف 

 "1الفارغة ونصف المملوءة.

 إدخال المنطقة المتاخمة في حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

 المنطقة المتاخمة في حدود المنطقة 55أدخلت اتفاقیة قانون البحار بموجب أحكام المادة 

الاقتصادیة الخالصة وكأن المنطقة المتاخمة لم یعد لها وجود ،غیر أن وجود هذه المنطقة 

یفرضه منطقیا نظامها القانوني المتمیز الذي لا یمتد الي عموم المنطقة الاقتصادیة 

 من 24الخالصة ، فقد جاءت اتفاقیة قانون البحار بنفس السلطات تقریبا التي منحتها المادة 

 التي أكدت علي أن المنطقة 1958اتفاقیة البحر الإقلیمي و المنطقة المتاخمة لعام 

المتاخمة جزء لا یتجزأ من البحر العالي ، وهذا یعني أن المنطقة المتاخمة لا تنتمي للبحر 

 وبالتالي لیس لدولة الساحلیة أن تفرض سیادتها علي هذه المنطقة البحریة ، وان 2الإقلیمي، 

تدعي حقوق سیادیة علي ثرواتها ، و إن كان نص المادة یجیز لها صراحة مباشرة الرقابة 

 3الضروریة لأجل منع خرق قوانینها الجمركیة ،المالیة ،الصحیة او المتعلقة بالهجرة .

  

 

 الفرع الثاني

 واجب الدولة الساحلیة في عدم إعاقة المرور الحر في المنطقة الاقتصادیة الخالصة

تقضي القاعدة العامة أن كل حق یقابله التزام، فما دامت الدولة الساحلیة تتمتع بالحقوق 

السیادیة، وهي الحقوق التي تمنح للدولة الساحلیة لغرض استكشاف  واستغلال الموارد 

  .324 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  نقلا عن: 1-
2 -LUCCHINI Laurent et VOELCKEL Michel ,Op.Cit.,p.195.                                           
 .1958البحر الاقلیمي و المنطقة المتاخمة لعام   من اتفاقیة24-راجع :المادة  3
 .1982اتفاقیة قانون البحار لعام  من 33 راجع :المادة -
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الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة، الموجودة في العمود المائي، وفي قاع البحر وباطن أرضه 

وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك في ما یتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال 

، وكذلك تتمتع الدولة 1الاقتصادیین للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المیاه والتیارات والریاح

 فإنه یقع على عاتق الدولة 3 وبحقوق أخرى، كحق المطاردة الحثیثة2الساحلیة بالولایة

الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة بعض الالتزامات، منها عدم إعاقة المرور الحر 

في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، لأن ممارسة هذه الأخیرة لتلك الحقوق یجب ألاّ تؤدي إلى 

التأثیر على حریة المرور في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وقد حرصت الاتفاقیة على 

 الذي یلزم 60تأكید هذا المعنى في عدد من النصوص التي أوردتها. ومنها نص المادة 

الدولة الساحلیة في فقرته الثالثة بأن تقوم بالإخطار عمّا تقیمه من جزر صناعیة، أو منشآت 

ومبان، وأن تحتفظ دائما بوسائل للتحذیر بوجودها، وأن تعین حولها مناطق سلامة معقولة 

 فإذا تخلّت عن أي منها أو أوقفت استعمالها وجب علیها إزالتها كاملة.

 كما نجد أیضا أن الفقرة السابعة من المادة ذاتها منعت الدولة الساحلیة من إقامة تلك 

الجزر الصناعیة والمنشآت والتركیبات ومناطق السلامة حولها إذا ترتّب على ذلك إعاقة 

. ورغم أن الاختصاص 4لاستخدام الممرات البحریة المعترف بأنها جوهریة للملاحة الدولیة

 الجنائي للدولة الساحلیة في هذه المنطقة محصورة في ثلاثة مجالات وهي:

 - إنشاء واستعمال الجزر الاصطناعیة والمنشآت والتركیبات.

. 96عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص : نقلا عن- 1
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 56- راجع: المادة 

- 138، ص 1998- راجع محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي للبحار في أبعاده الجدیدة، منشأة المعارف، القاهرة، 2
141 .

. 135- 134إسماعیل الغزال، مرجع سابق، ص : نقلا عن- 
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 60والمادة 

3                                                     -GAUTIER- AUDEBERT Agnès, op.cit., p. 9-10.  
 .227صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 4
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  - إجراء عملیات البحث العلمي  البحري. 

- حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، وأن للدولة الساحلیة إمكانیة في إجراء عملیات 

 التفتیش، والمراقبة، والاعتقال والتحقیق القضائي في هذه المنطقة.

 تلقي على عاتق الدولة الساحلیة 226 في مادتها 1982 إلا أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

الالتزام بإطلاق سراح السفینة المحتجزة وأفراد طاقمها بشكل فوري في حال تقدیم الكفالة 

اللازمة، أو أي ضمانات أخرى. وأن العقوبات المفروضة في هذه المنطقة لا یمكن أن 

تتضمن عقوبة الحبس، أو أي عقوبة شخصیة أخرى، كما أن أیة عقوبات أخرى یمكن أن 

. فمثلا یوجد اتفاقیة من هذا النوع بین روسیا 1یتم فرضها فقط بموجب اتفاقیات خاصة

والیابان، فإذا حجز الجانب الروسي سفینة یابانیة بسبب قیامها بصید غیر مشروع للأسماك، 

فإنه یتوجب على روسیا تسلیمها للسلطات الیابانیة التي تفرض علیها القیام بالتحقیقات 

والإجراءات القضائیة والإداریة اللازمة. وفي حال احتجاز السفینة الأجنبیة أو توقیفها فإنه 

یتوجب على الدولة الساحلیة أن تقوم بإبلاغ دولة علم السفینة بالإجراءات التي قامت 

 .2باتخاذها

 الفرع الثالث 

 مرور عموم الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادیة الخالصة مرورا حرا

 حقوق وواجبات عموم الدول الأخرى 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 58حددت المادة 

 في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وهي:

 لوكاشوك ترجمة محمد حسین القضاة، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، :  نقلا عن-1
. 206- 205، ص 2010عمان، 

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 226-  انظر: المادة 
. 457-455- للمزید من التفاصیل راجع: جلال عبد االله معوض، مرجع سابق، ص 

. 206 إ. لوكاشوك ترجمة محمد حسین القضاة، مرجع سابق، ص : نقلا عن- 2
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نصّت أولا: حقوق عموم الدول الأخرى في المرور الحر في المنطقة الاقتصادیة الخالصة: 

 على: "... تتمتع جمیع الدول ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة رهانا 58) من المادة 01الفقرة (

 و المعلقة 87بمراعاة الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقیة، بالحریات المشار إلیها في المادة 

بالملاحة والتحلیق ووضع الكابلات، وخطوط الأنابیب المغمورة، وغیر ذلك مما یتّصل بهذه 

الحریات من أوجه استخدام البحر المشروعة دولیا كتلك المرتبطة بتشغیل السفن والطائرات 

" 1والكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة، والمتفقة مع الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقیة...

 وهكذا حدد هذا النص حقوق هذه الدول بثلاثة حقوق رئیسیة وهي: 

حق الملاحة والطیران وحق مد الكابلات والأنابیب المغمورة، والحق في الاستخدامات 

الأخرى المشروعة دولیا. وهذه الحریات هي جزء من الحریات التي تمارسها الدول في أعالي 

 تلك المرتبطة 87البحار. فقد استبعد النص من حریات البحر العالي المذكورة في المادة 

بطبیعة المنطقة الاقتصادیة الخالصة وبالنشاطات التي تمارسها الدولة الساحلیة كالصید 

وإقامة الجزر الاصطناعیة، والمنشآت والبحث العلمي، وترك بقیة الحریات لتمارسها كافة 

. فتتمتع سفن جمیع الدول وطائراتها بحق المرور الحر في المنطقة 2الدول على قدم المساواة

 .3الاقتصادیة الخالصة التي تلي البحر الإقلیمي

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 58- راجع: المادة 1
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 87- راجع: المادة 

. 287- 286- راجع: محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص 2
- راجع أیضا:  

BEKHECHI Mohammed Abdelwahab, droit international public avec référence à la pratique 
algérienne : territoire et espaces, Université d’Oran collection le cours de science juridique, 
office des publications Universitaires, Ben Aknoun, (Alger), 1987, p. 97- 98. 

 .198- 197ص مرجع سابق،  سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار،  :  نقلا عن-3
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 ثانیا: واجبات عموم الدول الأخرى أثناء مرورها مرورا حرا في المنطقة الاقتصادیة 

 1الخالصة

، التي أحالت 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 115 إلى 88بید أن الرجوع إلى المواد 

 من نفس الاتفاقیة. نجدها تفرض على الدول الأخرى التزاما 58إلیها الفقرة الثانیة من المادة 

بأن " تولي... في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه الاتفاقیة ... المراعاة 

الواجبة لحقوق الدولة الساحلیة وواجباتها، وتمتثل للقوانین والأنظمة التي تعتمدها الدولة 

الساحلیة وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة، وغیرها من قواعد القانون الدولي بالقدر الذي لا تتنافى 

" وبذلك یحدد هذا النص التزامین أساسیین على عاتق الدول الأخرى في 2به مع هذا الجزء.

 المنطقة الاقتصادیة الخالصة وهما: 

 هو أن تولي المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلیة، وهو التزام الالتزام الأول: -

متبادل بینها وبین الدول الساحلیة، فهذه الأخیرة، تلتزم بنفس الالتزام الذي لا یخرج 

عن كونه أحد المبادئ الأساسیة في القانون الدولي، التي تقضي بعدم التعسف 

باستعمال الحق وأن ممارسة الحق لا یعني التجاوز على حقوق الآخرین، وهو ما 

 .19823 من اتفاقیة قانون البحار لعام 300أكدته المادة 

فهو الامتثال للقوانین والأنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلیة وفقا أما الالتزام الثاني:  -

لأحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدولي وهذا یعني الامتثال للقوانین 

والأنظمة الوطنیة والقواعد والمعاییر الدولیة المتعلقة بملاحة السفن في مناطق الأمان 

- 199، ص 2007الوجیز في التجارة البحریة الدولیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، سعید یحیى،   : نقلا عن- 1
200 .

 .99- 97 عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 2
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 58- راجع المادة 3

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 115 إلى 88- راجع: المواد 
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المقامة حول الجزر الاصطناعیة، والمنشآت وتلك المتعلقة بالبیئة البحریة والحفاظ 

 .1علیها

 المطلب الثالث

 القیود الواردة على نظام المرور الحر

یرد على نظام المرور الحر عدة قیود، سواء فیما یخص المرور في أعالي البحار، 

 أو في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، والتي یمكن تقسیمها إلى مجموعتین رئیسیتین، وهما:

المجموعة الأولى تفرضها ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للجماعة الدولیة (الفرع 

الأول)، المجموعة الثانیة تفرضها ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للدولة الساحلیة (الفرع 

 الثاني).

 الفرع الأول

 القیود الناجمة عن ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للجماعة الدولیة

لحمایة المصالح الجوهریة للجماعة الدولیة، یجب محاربة النشاطات غیر المشروعة (أولا) 

وحمایة البیئة البحریة في أعالي البحار (ثانیا) وحمایة أمن الملاحة (ثالثا) والتوفیق بین 

 الملاحة وبقیة حریات البحر العالي (رابعا).

 2أولا: محاربة النشاطات غیر المشروعة:

 وتجارة قرصنةتهدف هذه القواعد إلى محاربة بعض النشاطات المحرمة دولیا كال

 3الرقیق وتجارة المخدرات والبث الإذاعي والتلفزیوني غیر المصرح بها

 

. 288- 287محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص   : نقلا عن- 1
                                                       PHILIPPE Vincent, Op. cit., pp. 129- 138- راجع: 2
 .434 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 3
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 أ- القرصنة:

 أي تعریف للقرصنة البحریة، بل 1958لم تتضمن اتفاقیة جنیف للبحر العالي لعام 

، وهو ما جاءت به كذلك 1اقتصرت فحسب على تعداد الأفعال التي تعد من قبیل القرصنة

 غیر أن هذه الأخیرة أضافت حالة ما إذا 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 101المادة 

ارتكب أعمال من طرف طاقم سفینة حربیة أو حكومیة كانت أو طائرة حكومیة المعرّفة في 

 من نفس الاتفاقیة اعتبر ذلك تمردا من طرف طاقمها ویدخل ذلك التمرد 101نص المادة 

، ونظرا لخطورة أعمال القرصنة على الحیاة 2في الأعمال التي تكون في حكم القرصنة

- إلى 105 في (المواد من 1982البشریة والأموال، فقد سمحت اتفاقیة قانون البحار لعام 

) لأیة دولة، بواسطة سفنها أو طائراتها الحربیة، أو أیة سفن مخصصة لخدمة عامة أن 107

تقوم بضبط سفینة أو طائرة القرصنة في البحر العالي، أو في أیة منطقة تخرج عن حدود 

ولایة أیة دولة وأن تحكم بالعقوبات الواجبة واتخاذ الإجراءات اللازمة فیما یتعلق بالسفینة وما 

، وإذا ما جرّم شخص بالقرصنة فإن الدولة التي ینتمي إلیها لا یحق لها 3وجد على متنها

 .4بموجب القانون الدولي أن تدافع عنه أو تمثله في أیة إجراءات أخرى لاحقة

. 1958 من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام 15- راجع: المادة 1
. 1958 من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام 16- راجع: المادة 
. 1958 من اتفاقیة جنیف لأعالي البحار لعام 17- راجع: المادة 

 أحمد حسام الدین، القرصنة البحریة في ضوء التشریعات والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، منشورات  : نقلا عن- 
 .111، ص 1997الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 102- راجع: المادة 2
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 105- راجع: المادة 3

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 106- راجع: المادة 
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 107- راجع: المادة 

 .116- رجع: عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص 4
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تخضع الجریمة لمبدأ عالمیة حق العقاب، وقد سوّت الاتفاقیة السالفة الذكر بین 

المساهمة الأصلیة والمساهمة التبعیة كالاشتراك والتحریض، حیث أن الأشخاص المشتركین 

 .1فیها یعتبرون مرتكبون لجریمة القرصنة

 ب- قمع الاتجار غیر المشروع بالمخدرات:

 الواسع للمواد المخدرة والمواد التي تؤثر على العقل تسیطر ركانت ظاهرة الانتشا

على الدول المتقدمة والنامیة على حد سواء، فقد تم إبرام في هذا الشأن العدید من الاتفاقیات 

الدولیة التي تستهدف تحقیق التعاون الدولي لمواجهة هذا العمل الخطیر وتحوز اتفاقیة 

، وقد كانت المواد التي جاءت بها اتفاقیة 2 الوثیقة الأولى في هذا المجال1912لاهاي لعام 

 في هذا الشأن مشابهة إلى حد ما لأحكام 1971فینا بشأن المواد التي تؤثر على العقل لعام 

 أكدت في 1982، ونجد أیضا أن اتفاقیة قانون البحار لعام  1961الاتفاقیة الموحدة لعام 

 على تحریم نقل هذه المواد بواسطة السفن في أعالي البحار لغرض الاتجار بها 108مادتها 

 3إذا ما كان ذلك مخالفا للاتفاقیات الدولیة

 

 

 

 

 

 

 .545، ص 2008- حمودة منتصر سعید، القانون الدولي المعاصر، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1
 .863- صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص 2
 .472- 471 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 3
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 من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في 17 كذلك نصت المادة 

 على ضرورة التعاون الدولي 12/1988/ 20المخدرات والمؤثرات العقلیة الموقعة بفینا في 

 على منع الاتجار غیر 1982بما یتفق مع اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

المشروع للمخدرات وشبیههما عبر البحار حثت على إبرام اتفاقیات ثنائیة أو إقلیمیة حتى 

 .1تعطي آثارا للمعاهدة التي ترمي إلى قمع هذا العمل

 ج- قمع تجارة الرقیق:

كان الرق أحد النظم القانونیة المعترف بها في الحضارات القدیمة، وظل كذلك في 

العالم الغربي لأنه یقوم كدعامة أساسیة من دعامات الاقتصاد، غیر أن الدول الغربیة لما 

، حیث صدر أول 17استنفذت أغراضها منه بدأت في التفكیر في إلغائه في أوائل القرن 

، وتوالت الاتفاقیات في هذا الشأن، ونجد أن المادة 1815تصریح دولي في مؤتمر فینا عام 

 كرست لهذا الموضوع ووضحت العناصر الأساسیة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 99

 .2لإعمال التعاون بین جمیع الدول من أجل مكافحة هذه التجارة غیر المشروعة

 وتؤكد واجب التعاون 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 110تضیف المادة 

الدولي في هذا المجال، بأن تعطي للسفن الحربیة وما في حكمها حق زیارة السفن التجاریة 

الأجنبیة من أجل منع القیام بالاتجار بالرقیق ونقله، ونلاحظ أن منح الزیارة للتحقق من عدم 

وجود الاتجار بالرقیق یمكن أن یؤدي في العمل إلى إساءة استعمال هذا الحق في عصر 

أصبح من النادر فیه وجود تجارة للرقیق التي یتم تنظیمها عبر أعالي البحار كما یؤدي إلى 

- من بین الاتفاقیات التي توالت من أجل قمع تجارة الرقیق نجد: 1
. 2/7/1890- اتفاقیة إلغاء الرقیق وتنظیم وسائل مكافحة التجارة فیه، والتي عقدت في 

. 1919/ 10/9- اتفاقیة سان جرمان المبرمة في 
مزید من التفاصیل راجع: لل- 

 . 235، ص 2010- محمد سعادى، سیادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة، 
 .119- عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص  2
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تحكم الدول البحریة الكبرى في تجارة الدول الأخرى، وبذلك اعترضت بعض الدول على 

 .1إیراد حكم الاتجار بالرقیق في اتفاقیة أعالي البحار

 2د- قمع البث الإذاعي غیر المصرح به:

لا یسمح بإنشاء محطات البث الإذاعي في البحر العالي، فهذه المحطات یجب أن 

تشید في إقلیم الدولة وتخضع لسیادتها، كما لا یسمح بإنشاء محطات للبث على ظهر 

السفینة أو الطائرة في الجو، أو المحطات القائمة على نقاط ثابتة أو في الجزر الصناعیة، 

 .1965هذا ما نصت علیه اتفاقیة ستراسبورغ لسنة 

 تنص على واجب تعاون الدول من 1982نجد أیضا أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

أجل محاربة البث الإذاعي غیر المصرح به انطلاقا من البحر العالي، وإحالة كل من یعمل 

 .3في البث على قضاء الدولة التي ترفع السفینة علمها

 4ثانیا: حمایة البیئة البحریة في البحر العالي:

إن غیاب السیادة على البحر العالي لا یعني عدم وجود قواعد لحمایة البیئة البحریة 

 218) من المادة 01 من خلال نص الفقرة (1982فیه إذ سمحت اتفاقیة قانون البحار لعام 

لجمیع الدول بالتدخل غیر المباشر لتأمین هذه الحمایة، وأعطت كذلك لدولة المیناء، أي 

. 120- عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص 1
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 110- راجع: المادة 

 .375- 374- راجع: ولید بیطار، مرجع سابق، ص 
سهیل حسین الفتلاوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام (حقوق الدول وواجباتها- الإقلیم والمنازعات الدولیة- - 2

 .412، ص 2007الدبلوماسیة)، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 
- راجع: ولید بیطار، القانون الدولي العام، البعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 3

. 375- 374، ص 2008
 . 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 109راجع أیضا: المادة 

                                                              PHILIPPE Vincent, Op.cit., p. 135  - راجع: 4
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الدولة التي توجد في مینائها أو في منشآتها المینائیة السفینة، الحق بالقیام بالتحقیق مع تلك 

السفینة وعند توفر الأدلة، إقامة الدعوى ضدها، عند الشك بالقیام بأي تصریف للفضلات أو 

 المواد الملوثة.

 ثالثا: أمن الملاحة:

مما لاشك فیه أن الحصول على الفائدة القصوى من الملاحة تقضي ضمان سلامتها 

والجو الملائم لحركتها في البحار بدون أخطار أو حوادث، الأمر الذي یتطلب فرض بعض 

 القیود على حریة حركة السفن ضمانا لسلامة الملاحة. 

حیث أصدرت بریطانیا عددا من التشریعات التي تهدف إلى التقلیل من حوادث 

التصادم في البحار عن طریق وضع إشارات المرور وتنظیم قواعد الطریق، ثم تحول هذا 

الاهتمام إلى المجال الدولي بفعل واقع التعامل الدولي أو بفعل القانون، حیث أبرمت عددا 

كبیر من المعاهدات الدولیة التي تهدف إلى توفیر أكبر قدر من الأمن والسلامة للملاحة 

، ومنها ما یتعلق 1الدولیة. منها ما یتعلق بالسفن ذاتها من حیث بنائها ومعداتها وطواقمها

بالحوادث البحریة، ومنها ما یتعلق بالمساعدة والإنقاذ في البحار،  وما یتعلق بالإشارات 

 من اتفاقیة قانون 94. وهو ما تم التطرق إلیه في نص المادة 2ومنشآت المرور البحریة

) من المادة العاشرة من اتفاقیة البحر العالي لعام 1، التي تقابلها الفقرة (1982البحار لعام 

1958.  

  التوفیق بین الملاحة وبقیة حریات البحر العالي:رابعا:

 جمیع الدول عند 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 87) من المادة 2تلزم الفقرة (

... إیلاء المراعاة الواجبة لمصالح الدول «) منها 1ممارستها للحریات المذكورة في الفقرة (

. 413 مرجع سابق، ص  سهیل حسین الفتلاوي، غالب عواد حوامدة،- راجع:1
. 436- 435- راجع: محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص 2

 .1982 من اتفاقیة قانون البحار عام 218- راجع: المادة 
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الأخرى في ممارستها لحریة أعالي البحار، وكذلك الاعتبار الواجب لما تنص علیه هذه 

 والغایة من هذه الفقرة التوفیق بین »الاتفاقیة من حقوق فیما یتعلق بالأنشطة في المنطقة.

حریة الملاحة وبقیة حریات البحر العالي، دون إعطاء أفضلیة لإحداها على الأخرى إلاّ 

بالقدر الذي تسمح به النصوص، وتعتبر هذه القاعدة نتیجة عملیة لقاعدة عدم التعسف في 

 من اتفاقیة قانون 300 المستقرة في القانون الدولي والتي أشارت إلیها المادة 1استعمال الحق

 .19822البحار لعام 

ورغم محاولة عدم التمییز بین حریات البحر العالي المختلفة وفقا لهذه القاعدة، إلاّ أن 

الاتفاقیة أوردت بعض الأحكام التي تعطي الأفضلیة لبعض النشاطات على نشاطات أخرى. 

لا یجوز أن تشكل إقامة واستخدام أي نوع من منشآت البحث « تقضي بأنه 261فالمادة 

، إذا إن هذه القاعدة تعطي »العلمي أو معداته عقبة تعترض الطرق المقررة للملاحة الدولیة

أفضلیة محددة تكون هذه المنشآت تشكل "عقبة" أمام الملاحة في "الطرق المقررة للملاحة 

 الدولیة".

 

 الفرع الثاني

 القیود الناجمة عن ضرورات حمایة المصالح الجوهریة للدولة الساحلیة

یسمح القانون الدولي للدولة الساحلیة اتخاذ جملة من الإجراءات لغرض حمایة 

مصالحها الجوهریة، ورغم أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تقیید الملاحة بشكل مباشر 

 ومقصود إلاّ أنها یمكن أن تؤدي إلى هذه النتیجة ویمكن إجمال ذلك بالنقاط التالیة:    

 .435- راجع محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص 1
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 300- راجع: المادة 2
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 1أولا: الرقابة في المنطقة المتاخمة:

یعترف القانون الدولي للدولة الساحلیة بالحق بإلزام الآخرین باحترام قوانینها وأنظمتها 

في المنطقة المتاخمة لأن الدولة الساحلیة تتمتع ببعض الاختصاصات المحددة ولیست لها 

 .2حق سیادة على تلك المنطقة أو على الثروات الموجودة فیها

 من اتفاقیة قانون البحار لعام 33) من المادة 1ذكرت هذه الاختصاصات في الفقرة (

 ویتبین من خلال هذه الفقرة أن المصالح التي تحمیها فكرة المنطقة المتاخمة محددة 1982

بسلطات الرقابة في میادین الصحة والجمركة والمالیة والهجرة، ولا تتعدى ذلك إلى میادین 

، وتمنح هذه السلطات للدولة الساحلیة توقیف السفن أو اقتیادها إلى أحد 3الأمن أو الصید

  .4موانئها أو ممارسة الأعمال القضائیة بحقها أو وضع الید علیها

، إحدى الاستثناءات الواردة على 5 المطاردة الحثیثة تعتبرثانیا: حق المطاردة الحثیثة: 

مبدأ عدم التدخل في شؤون السفن التي تسیر في أعالي البحار والغرض منه حمایة 

المصالح الأساسیة للدولة الساحلیة وذلك بعد انتهاك قوانینها وأنظمتها من قبل السفینة 

 أو البحر الإقلیمي أو ةالأجنبیة أو أحد زوارقها داخل المیاه الداخلیة أو المیاه الأرخبیلي

المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة، ولا تتم ممارسة هذا الحق. أجازت اتفاقیة 

 للدولة الساحلیة مطاردة السفینة الأجنبیة مطاردة حثیثة عندما 1982قانون البحار لعام 

 .442 محمد الحاج حمود، المرجع نفسه، ص  : نقلا عن- 1
 بدریة عبد االله العوضي، القانون الدولي للبحار في الخلیج العربي، الطبعة الأولى، دار التألیف، الكویت،  : نقلا عن- 2

 .19، ص 1977- 1967
 ,ZENG ZHANG Hong, La mer adjacente, in : Droit international, Bilan et perspectiveنظر:ا- 3

Tome 2, Pedone, Paris, 1991, pp . 921.  
 .442 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص : نقلا عن- 4
 .136إسماعیل الغزال، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن-5
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یكون لدى السلطات المتخصصة للدولة الساحلیة أسباب وجیهة للاعتقاد بأن السفینة قد 

 .1انتهكت قوانین وأنظمة تلك الدولة

ثالثا: ممارسة حقوق الدولة الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة وعلى الجرف 

 .القاري

القاعدة العامة في مجال ممارسة الدولة الساحلیة لحقوقها في المنطقة الاقتصادیة الخالصة  

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 3 فقرة 58 و2 فقرة 56هي التي حددتها المادتان 

فالأولى تلزم الدول الساحلیة بأن تولي " في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذه 

الاتفاقیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول الأخرى وواجباتها، 

 فإنها تضع على 3 فقرة 58وتتصرف على نحو یتفق مع أحكام هذه الاتفاقیة" أما المادة 

عاتق الدول الأخرى في ممارستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب الاتفاقیة بأن: " تولي... 

المراعاة الواجبة لحقوق الدولة الساحلیة وواجباتها، وتمتثل للقوانین والأنظمة التي تعتمدها 

 الدول الساحلیة وفقا لأحكام هذه الاتفاقیة وغیرها من قواعد القانون الدولي..."

  إن الفكرة الأساسیة من هذین النصین هي خلق توازن بین حقوق وواجبات الدولة 

 الساحلیة، وحریات الدولة الأخرى.

 

 

 

 

. 224-223خلیل حسین، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 1
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 111المادة أنظر: - 
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 المبحث الثاني

 نظام المرور البريء

     استقر الفقه والقانون الدولیان على أن البحر الإقلیمي یخضع لسیادة الدولة الساحلیة 

لذلك فإن من المقرر أن مباشرة الدولة لاختصاصها في البحر الإقلیمي یخضع لبعض القیود 

التي قُررت لصالح الملاحة الدولیة، وأهم قید في هذا الشأن هو نظام المرور البريء وبالتالي 

فإن هذا الأخیر لیس رخصة تُمنح للسفن الأجنبیة من جانب سلطات الدولة الساحلیة، بل 

هو حق ثابت لها تتوفر فیه كل العناصر المكونة للحق بمیزاتها المتعددة، وقد رتب هذا 

الحق في العرف المتواتر بین الدول منذ العصور القدیمة، وهو حق مجمع علیة في العمل 

وفي القضاء الدولیین. هذا الحق الثابت لكل أعضاء الأسرة الدولیة في الاتصال ببعضهم 

البعض، ونظام المرور البريء الذي یقید من سیادة الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي 

 (المطلب الأول)، والذي یسري كذلك على المیاه الداخلیة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول

 نظام المرور البريء في البحر الإقلیمي

    تسهیلا لحركة الملاحة الدولیة، ورغم أن ذلك یمثل قیدا على سیادة الدولة الساحلیة على 

بحرها الإقلیمي، فإنه تتمتع سفن كل الدول الشاطئیة أو غیر الشاطئیة، بحق المرور البريء 

 في المواد 1 المرور البريء1982عبر البحر الإقلیمي. وقد نظمت اتفاقیة قانون البحار لعام 

  بحیث تطرقت لمفهوم نظام المرور البريء (الفرع الأول) وإلى أن المرور 32 إلى 17من

البريء حق للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي (الفرع الثاني) ولحقوق الدولة الساحلیة في 

. 203، ص 2006- أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1
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مواجهة المرور البريء للسفن الأجنبیة في بحرها الإقلیمي (الفرع الثالث) وللقواعد الخاصة 

 بالمرور البريء لسفن معینة (الفرع الرابع).

 الفرع الأول

 1مفهوم نظام المرور البريء

 تعریف المرور(أولا)  19و 18 و 17 في موادها1982تناولت اتفاقیة قانون البحار لعام 

 وإلى طابع البراءة في مرور السفن (ثانیا)

  أولا: تعریف المرور: 

  منها 18  المادة في1982یقصد بحق المرور كما نصت علیه اتفاقیة قانون البحار لعام 

 على أن " المرور یعني الملاحة خلال البحر الإقلیمي للسفن لغرض:

اجتیاز هذا البحر دون دخول المیاه الداخلیة أو التوقف في مرسى أو في مرفأ مینائي  -‌أ

 یقع خارج المیاه الداخلیة.

أو التوجه إلى المیاه الداخلیة أومنها أو التوقف في أحد هذه المراسي أو المرافق  -‌ب

 المینائیة أو مغادرته."

 

1          -QUENEUDEC Jean- Pierre, « Chronique du droit de la mer : la réglementation du 
passage des étrangers dans les eaux territoriales française », in : A.F.D.I, Vol 31, 1985, 
pp. 783- 789. 
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 من اتفاقیة جنیف حول 3و2 فقرة 14الحقیقة أن هذا النص لم یخرج كثیرا عن نص المادة 

، ثم إن المستقر في العرف الدولي من قبل 1958البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

 .1هذین النصین كان یتمثل في كون أن المرور یجب أن لا یضر بمصالح الدولة الساحلیة

 من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 14تنص الفقرة الأولى من المادة 

 على أنه: " للسفن التابعة لكل الدول الشاطئیة منها وغیر الشاطئیة بأن تتمتع بحق 1958

المرور البريء في المیاه الإقلیمیة." ویُفهم من هذا النص أن للسفن الأجنبیة حریة اجتیاز 

المیاه الإقلیمیة لدولة ما شریطة ألا یرافق هذا الاجتیاز محاولة المساس بسیادة الدولة  

 من اتفاقیة قانون 18) من المادة 2. وقد أوردت الفقرة (2الساحلیة أو الإضرار بمصالحها

 تحدیدا أكثر لمفهوم المرور بحیث یجب أن یكون" متواصلا وسریعا" هذه 1982البحار لعام 

 من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة 14العبارة لم تكن موجودة في نص المادة 

، وقد أُضیفت هذه العبارة بناء على اقتراح من مالیزیا والمغرب وعمان 1958المتاخمة لعام 

 وكان الغرض من هذا 1974والیمن الذي قُدّم إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 

. وأضافت انه یمكن أن یشتمل هذا المرور المتواصل 3الاقتراح توضیح معنى المرور

 والسریع على إمكانیة التوقف والرسو شریطة أن تستلزمه:

مقتضیات الملاحة العادیة أو حین تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حین یكون التوقف 

 أو الرسو لغرض تقدیم مساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة. 

 

أن المرور  1958لعام  من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة 14- لقد جاء في الفقرة الثانیة من المادة 1
البريء یشمل على الأشكال التالیة: 

 أن تعبر السفینة البحر الإقلیمي قصد دخول المیاه الداخلیة للدولة الشاطئیة. •
أن تعبر السفینة البحر الإقلیمي باتجاه البحار العالیة بعد خروجها من المیاه الداخلیة للدولة الشاطئیة.  •

، 2005غازي حسین صباریني، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  : نقلا عن- 2
. 215ص

 .130 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن-3
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 ثانیا: طابع البراءة في مرور السفن:

ثار التساؤل حول ما تعنیه براءة المرور والمقصود بكلمة بريء وما إذا كان یراد به الفعل 

)Acte) أو النیة أو القصد ،(Intention ولكن تم حسم هذه المسألة منذ مؤتمر لاهاي لعام (

 وذلك بموجب مادته الثالثة، التي تنص على أن المرور البريء یعني " استعمال هذه 1930

السفن للبحار الإقلیمیة دون قصد إتیان أعمال تضر بأمن الدولة أوبسیادتها العامة، أو 

 حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة 1958 أما اتفاقیة جنیف لعام 1بمصالحها المالیة."

 منها على أن المرور یكون 14 من المادة 4فقد تعرضت لمدلول براءة المرور في الفقرة 

 بریئا مادام لا یضر بالسلامة وبحسن النظام أو بأمن الدولة الساحلیة.

على ضرورة تطبیق قوانین وقواعد الدولة الشاطئیة للاستفادة من 17كما أضافت المادة 

وفي حالة ثبوت عدم براءة المرور بالنسبة للسفن الأجنبیة فیحق للدولة ، بحرها الإقلیمي

الشاطئیة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر اتخاذ الخطوات الضروریة في 

 بحرها الإقلیمي.

 

 

 

- راجع: المادة الثالثة من المشروع الخاص بنظام البحار الإقلیمیة والذي فشل المؤتمر إقراره، لمزید من التفاصیل راجع: 1
.  137، ص مرجع سابقإبراهیم العناني، قانون البحار، 

- ضاري رشید السامراني، مستقبل الخلیج العربي في ضوء قانون البحار الدولي الجدید، الطبعة الأولى، دار الشؤون 
 . 26-25، ص 1990الثقافیة العامة، بغداد، 
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 ومعروف أن اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة قد میّزت بین المرور 

 1 نصا14 من المادة 5البريء للسفن التجاریة والركاب وبین سفن الصید، وقد وضعت الفقرة 

یتعلق بمفهوم المرور البريء بالنسبة لسفن الصید، فالمرور لا یعتبر بریئا إذا خالفت سفن 

الصید القوانین واللوائح التي تصدرها الدولة الشاطئیة المتعلقة بتحریم هذه السفن من ممارسة 

. ولا یوجد في اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة 2الصید في المیاه الإقلیمیة للدولة

 ما یحدد متى یعتبر المرور ضارا بسلم الدولة الساحلیة، أو بحسن 1958المتاخمة لعام 

 نظامها أو بأمنها باستثناء الإشارة إلى سفن الصید.

 معالجة هذا النقص، والتقلیل من مجال الشك، 1982حاولت اتفاقیة قانون البحار لعام 

 للحالات التي تعتبر فیها مرور 19 بإیراد قائمة في الفقرة الثانیة من المادة 3وعدم الیقین

 . 4السفن الأجنبیة ضارا بسلم الدولة الساحلیة، أو بحسن نظامها أو بأمنها

 أرست معیارا مؤدّاه اعتبار كل نشاط لیس له علاقة 19ونلاحظ أن الفقرة الثانیة من المادة 

مباشرة بالمرور له أثره على الطبیعة القانونیة للمرور، وقد یحیله إلى مرور غیر بريء، 

 ویؤدي هذا المعیار إلى نتیجتین هامتین:

 أن كافة الأنشطة السابقة إنما هي على سبیل المثال، ولیس على سبیل الحصر الأولى:

وبالتالي یمكن أن تمارس السفینة نشاطا یغایر الأنشطة السابق بیانها، ورغم ذلك یعتبر هذا 

النشاط ذو أثر على طبیعة المرور البريء إذا ما كان هذا النشاط لیست له علاقة مباشرة 

 بالمرور، وقد یحیله إلى مرور غیر بريء، كما قد لا یكون له مثل هذا الأثر.

. 1958 من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 17- راجع: المادة 1
. 1958 من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 5 فقرة 14- راجع: المادة 

. 216-215غازي حسین صبارني، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 2
 .1982 قانون البحار  من اتفاقیة 190- راجع: المادة 

 .131 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-3
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 19- راجع : المادة  4
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فتح باب الاجتهاد حول المقصود بالأنشطة التي تمارسها السفینة خلافا للأنشطة الثانیة: 

السابق ذكرها، ولیس لها علاقة مباشرة بالمرور، ورغم ذلك لا تؤثر على المرور البريء 

وتحیله إلى مرور غیر بريء، وإنما یظل المرور بریئا رغم أن هذه الأنشطة لیست لها علاقة 

بالمرور وفقا للمعیار السابق. ومن خلال هذا الباب یمكن مناقشة بعض الأنشطة التي لیست 

لها صلة مباشرة بالمرور، وتخرج من الأنشطة السابق بیانها بالفقرة الثانیة، وفي ذات الوقت 

لا تؤثر على الطبیعة القانونیة للمرور البريء لارتباطها بقواعد أخرى من قواعد القانون 

 . 1الدولي، كأعمال المساعدة البحریة، وحالات الشدة أو القوة القاهرة

 الفرع الثاني

 المرور البريء حق للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي

      للسفن الأجنبیة أن تمر خلال البحر الإقلیمي دونما رخصة أو إذن من الدولة 

الساحلیة. حیث أن الاتجاه الذي یقر بسیادة الدولة الساحلیة المطلقة على بحرها الإقلیمي 

یعتبر هذا المرور ما هو إلا رخصة أو امتیاز تمنحه الدولة الساحلیة لسفن الدول الأخرى 

على أساس المجاملة والتعاون الدولیین، ولها أن تسحبه متى شاءت وبالطریقة التي تراها 

مناسبة. كما أن هناك من استند حتى على التسمیة المعطاة لهذا المرور، والتي استقر علیها 

العرف والفقه وحتى القضاء الدولي، وهي اعتباره مرورا " بریئا" بحیث یجب أن یكون هذا 

 .2المرور متّسما بطابع البراءة

     والحقیقة أن هذا الاتجاه لم یسایر ما استقر علیه القانون الدولي في إطار اتفاقیة جنیف 

) من هذه 1 فقرة (14 حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة، حیث نجد المادة 1958لعام 

الأخیرة تنص على أن: "سفن جمیع الدول سواء الساحلیة أو غیرها تتمتع بحق المرور 

 في 1982البريء في البحر الإقلیمي" وهو ما نصت علیه أیضا اتفاقیة قانون البحار لعام 

 .87غازي حسین صباریني، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 1
 .141إبراهیم العناني، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 2
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 منها على أن: " ... تتمتع سفن جمیع الدول، ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة بحق 17المادة 

 المرور البريء خلال بحرها الإقلیمي."

    ومن خلال نص هاتین المادتین نستنتج أنه صحیح یجب أن یكون هذا المرور مقرونا 

بطابع البراءة، غیر أن المقصود من اعتباره حقا هو عدم تعلیقه على إذن الدولة الساحلیة إن 

شاءت منحته أو سحبته. وبالتالي فإن المرور البريء لیس رخصة تمنح للسفن الأجنبیة من 

جانب سلطات الدولة الساحلیة، بل هو حق ثابت لها، تتوافر فیه كل العناصر المكونة للحق 

بممیزاتها المتعددة، وقد ترتب هذا الحق في العرف المتواتر بین الدول منذ العصور القدیمة 

وهو حق مجمع علیه في العمل وفي القضاء والفقه الدولیین. وهذا الحق الثابت لكل أعضاء 

 .1الأسرة الدولیة في الاتصال ببعضهم البعض

 الفرع الثالث

 حقوق الدولة الساحلیة في مواجهة المرور البريء

    لیس معنى كون المرور البريء قیدا على سیادة الدولة الساحلیة أن تتجرد هذه الدولة من 

أي سلطة أو اختصاص تجاهه، ذلك أن سیادتها دائمة على بحرها الإقلیمي، وبالتالي یكون 

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 21لها وضع تنظیم للمرور فیه، وهذا ما نصّت علیه المادة 

 .1982البحار لعام 

 :أولا: حق الدولة الساحلیة في تنظیم المرور البريء

 للدولة الساحلیة حق تنظیم المرور البريء في البحر 1982منحت اتفاقیة قانون البحار لعام 

. وتشترط في هذه الحالة أن یكون هذا التنظیم بموجب قوانین وأنظمة تصدرها 2الإقلیمي

، 2002 مأمون مصطفى، مدخل إلى القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار روائع مجدلاوي، الخرطوم، : نقلا عن- 1
. 102-101ص 

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 21المادة راجع :  - 2
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الدولة الساحلیة لتطبق على جمیع السفن الأجنبیة دون تمییز. وعلى الدولة الساحلیة أن 

 :1تعلن عن هذه القوانین والأنظمة، ویجوز أن تتناول الأنظمة والقوانین ما یأتي

 :2سلامة الملاحة وتنظیم حركة المرور البحري-1

هو ما یطلق علیه سلامة المواصلات البحریة للسفن الداخلة والخارجة من وإلى البحر 

الإقلیمي، بحیث یضمن تجنب حوادث المرور بین السفن وتحدید خطوط الدخول والخروج. 

ومن حق الدولة الساحلیة، أن تحدد خط سیر مرور السفن، ومنع السفن من دخول بعض 

المناطق المحظورة، لأسباب أمنیة، أو عسكریة، أو ملاحیة، أو تنظیمیة. وللدولة الساحلیة 

أن تضع سفن إرشاد ترشد السفن الأجنبیة منذ دخولها البحر الإقلیمي إلى حین خروجها، أو 

تضع سفن مراقبة لضمان عدم مخالفة السفن الأجنبیة قواعد المرور، أو یكون الإرشاد عن 

بعد عن طریق وسائل الاتصال بربان السفینة، وتزوده بالإرشادات والخطوط المسموح السیر 

 بها، أو استخدام الرادار في توجیه السفن ومراقبتها.

 حمایة وسائل تسییر الملاحة والتسهیلات الملاحیة: -2

یجب على السفن عند مرورها عدم التعرض للمنشآت الخاصة بتسهیل الملاحة، ومن هذه 

المنشآت أبراج المراقبة ومراكز الإرشاد وأرصفة التحمیل، والجزر الاصطناعیة، والمنشآت 

الخاصة التي تقیمها الدولة في البحر الإقلیمي، والسفن الراسیة فیه، ومصانع السفن ومعامل 

تصلیحها، وورش العمل، وحمایة الأجهزة السلكیة المغمورة في المیاه، وحمایة سفن الصید 

 والطوارئ والإنقاذ والسیاحة.

 حمایة الكابلات وخطوط الأنابیب:-3

تلتزم السفن الأجنبیة بحمایة الكابلات وخطوط الأنابیب سواء ما كان منها ظاهرا أو مغمورا 

بالمیاه، فعلى السفن الأجنبیة تجنب التعرض للكابلات وخطوط الأنابیب التي تمر عبر المیاه 

 .380 سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن-1
. 185سعید یحیى، مرجع سابق، ص   : نقلا عن- 2
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الإقلیمیة للدولة الساحلیة، أو الداخلة إلیها، أو الخارجة منها، ذلك لأن التعرض للكابلات 

 .1وخطوط الأنابیب قد یلحق ضررا بالسفینة وبالمیاه الإقلیمیة، أو یتسبب بتلوثها

              حمایة البیئة البحریة:  -4

یجب حمایة البیئة البحریة في جمیع المناطق البحریة من التلوث، وبخاصة عدم التأثیر على 

البیئة في البحر الإقلیمي، إذ تلتزم السفن الأجنبیة عند مرورها بالمیاه الإقلیمیة مراعاة قواعد 

 .2حمایة البیئة في هذه المنطقة

 تطبیق القوانین:  -5

لا یجوز التعرض للنظام القانوني الخاص بمصائد الأسماك الخاص بالدولة الساحلیة، فلا 

یجوز الاقتراب منها والتأثیر على عملها، ویمنع إجراء أي بحوث علمیة بالقوانین والأنظمة 

الجمركیة أو الضریبیة للدولة الساحلیة، أو المتعلقة بالهجرة، أو التي تؤثر على الصحة 

 . 3العامة

 ثانیا: تعیین ممرات بحریة لممارسة حق المرور البريء

نتیجة لخضوع البحر الإقلیمي لسیادة الدولة الشاطئیة، فمن الثابت أن هذه الدولة هي الأقدر 

على معرفة أهم طرق تحقیق سلامة وأمن المرور في بحرها الإقلیمي، لذلك قررت اتفاقیة 

 لها حق تعیین الممرات التي یمكن أن تسلكها السفن عند ممارستها 1982قانون البحار لعام 

  منهاعلى ما یلي:"22لحق المرور البريء فتنص المادة 

للدولة الساحلیة، كما اقتضت ذلك سلامة الملاحة، أن تفرض على السفن الأجنبیة  -1

التي تمارس حق المرور البريء خلال بحرها الإقلیمي استخدام الممرات البحریة 

 واتباع نظام حركة المرور التي تعیّنها أو تقررها لتنظیم مرور السفن.

 .381-380 سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 1
.. 383-381 سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق،  :  نقلا عن- 2
. 28-27- ضاري رشید السامراني، مرجع سابق، ص 3
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- یجوز، بصفة خاصة، أن تفرض على الناقلات والسفن التي تعمل بالقوة النوویة، 2

والسفن التي تحمل مواد نوویة أو غیرها من المواد والمنتوجات ذات الطبیعة الخطیرة أو 

 المؤذیة أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحریة.                                                               

-تأخذ الدولة الساحلیة بعین الاعتبار عند تعیینها للممرات البحریة، وتقریرها نظم 3

 تقسیم حركة المرور بموجب هذه المادة، ما یلي:

 الاعتداد بالتوصیات التي تصدرها المنظمات الدولیة المتخصصة؛ -‌أ

 وأي قنوات تستخدم عادة للملاحة الدولیة؛ -‌ب

 وما لسفن وقنوات معینة من ممیزات خاصة؛  ج-

 وكثافة حركة المرور.  د-

تبین الدولة الساحلیة بوضوح حدود هذه الممرات البحریة ونظم تقسیم حركة المرور  -

 في خرائط یعلن عنها الإعلان الواجب.

 الفرع الرابع

 القواعد الخاصة بالمرور البريء لسفن معینة.

تقتضي الطبیعة الخاصة لبعض السفن أن تخضع لقواعد خاصة في مرورها مرورا 

 بریئا في البحر الإقلیمي، دون أن تحرم من الاستفادة من بقیة القواعد المتعلقة بذلك المرور.

والمقصود بهذه السفن النوویة والسفن ذات الحمولة الخطیرة (أولا) والغواصات (ثانیا) والسفن 

 .1الحربیة (ثالثا)

 

 

 .139 محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص  : نقلا عن- 1
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 أولا: السفن النوویة والسفن ذات الحمولة الخطیرة.

أثارت السفن النوویة والسفن ذات الحمولة الخطیرة اهتماما خاصا في المؤتمر الثالث لقانون 

البحار، وخاصة في دوراته، حیث عبرت الدولة الساحلیة عن مخاوفها من الأخطار التي 

یمكن أن تنجم على ممارسة مثل هذه السفن لحق المرور البريء، بینما حرصت الدول 

 .1البحریة الكبرى على تأكید حق هذه السفن في المرور البريء

وقد توصل المؤتمر بعد المناقشات إلى التمییز بین الجوانب المرتبطة بملاحة هذه السفن 

، في مقابل حق الدولة الساحلیة 2وبین الجوانب المتعلقة بالتحولات الخاصة بتركیبها وشحنتها

في أن تفرض على هذه السفن ممارسة حق المرور البريء فقط في الممرات البحریة التي قد 

 .3تعینها أو تقررها لتنظیم مرور السفن

 من الاتفاقیة الجانب المتعلق بالملاحة، فأجازت للدولة 22 من المادة 2فقد نظمت الفقرة 

... على الناقلات والسفن التي تحمل بالقوة النوویة والسفن التي تحمل «الساحلیة أن تفرض 

مواد نوویة أو غیرها من المواد والمنتجات ذات الطبیعة الخطیرة أو المؤذیة أن تقصر 

 »مرورها على تلك الممرات البحریة

 

 

 

 . 120- 119 صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 1
 .139 محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص  : نقلا عن- 2
. 6 من المادة 2- جاء هذا القید في المشروع الذي تقدمت به فیجي في الفقرة 3

LUCCHINI Laurent et VOELKEL Michel., « Passage dans les eaux territoriales et séjour    - 
dans les ports du navire à propulsion nucléaire», p. 778.   
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 بالنسبة للجوانب الخاصة بالتركیب والشحنة، فقد أخذ المؤتمر في وقت مبكر ببعض 

 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 23المقترحات التي أدت إلى صیاغة المادة 

أن « التي ألزمت هذه السفن عند ممارستها للمرور البريء عبر البحر الإقلیمي 19821

تحمل من الوثائق وأن تراعي من التدابیر الوقائیة الخاصة ما قررته الاتفاقیة الدولیة فیما 

 والمقصود بها اتفاقیة لندن لحمایة الحیاة البشریة في البحر العام لعام »یتعلق بتلك السفن.

 المشار إلیها التي تنطبق 23 التي استثنت من حكمها السفن الحربیة، بخلاف المادة 1974

على جمیع السفن، بما فیها السفن الحربیة. وأن هذه المادة  عند إشارتها إلى الاتفاقیات 

الدولیة، لم تشترط أن تكون تلك الاتفاقات "مقبولة عموما"                   أو "المنطبقة"، 

 .19742لذا سیحدث فراغ لو أن دولة العلم أو دولة الساحل لم تكن طرف في اتفاقیة 

وقد عقدت اتفاقیات خاصة في بدایة الملاحة النوویة ستسمح للدول التي تتوجه هذه السفن 

 .3لموانئها بتفتیشها أثناء مرورها في البحر الإقلیمي وتنظیم إلقاء المواد النوویة في میاهها

/ 06/ 17كما وضعت قواعد مشابهة في اتفاقیة إنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبرمة في 

 ، وفي نموذج القواعد التي وضعتها وكالة الطاقة النوویة حول هذا الموضوع.1960

 .140- محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص 1
 من المشروع المشترك الذي تقدمت به كل من بلغاریا وبولندا وألمانیا والاتحاد 17 جاء مضمون نص المادة في المادة 

                                               :  .A/ CONF.62/C.2/L.26, P. 203      السوفیاتي في الوثیقة رقم
                                

                                                      :             .A/AC.138/SC.II/L.42 وانظر كذلك الوثیقة رقم
                     

، إذ صرحت أنها طالما لم تكن طرقا في الاتفاقیات 1982- هذا التفسیر أخذت به مصر عند تصدیقها على اتفاقیة 2
، لذا فإنها ستطلب من السفن التي تعمل الطاقة الذریة والسفن الأخرى المشار إلیها في تلك 23المشار إلیها في المادة 

 .  140المادة أن تحصل على موافقتها المسبقة قبل دخولها بحرها الإقلیمي، راجع: محمد الحاج محمود، ص 
 حول 1964/ 11/ 23 ومع إیطالیا في 1964/ 6/ 19- كالاتفاقات التي عقدتها الولایات المتحدة مع بریطانیا في 3

 المواني، انظر حول هذه الاتفاقیات:   Savannahدخول السفینة النوویة
KOAVAR Robert, « Les accords conclus au sujet de Savannah et la responsabilité civile des 
exploitations de navires nucléaires », A.F.D.I., Vol 11, 1965, p. 783- 809.  
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 لقد وضعت جمیع هذه القواعد نظاما موحدا یقوم على ضرورة الإذن المسبق، ویعتبر هذا 

النظام متشددا جدا، إذ یستند في أغلب الحالات إلى عقد اتفاقیات بین دولة العلم والدولة 

الساحلیة، تحتفظ بموجبها الدولة الساحلیة بحریة التقدیر الكاملة في وضع القیود  الإضافیة 

التي تراها مناسبة، مثل المرور في ممرات خاصة والإشعار قبل مدة كافیة قبل الدخول في 

البحر الإقلیمي. وكما یبدو، فإن نظام هذه الاتفاقیات یتعارض مع نظام المرور البريء في 

 أتتا بنظام أكثر مرونة ولا نجد بعض القیود 2 فقرة 22 و23البحر الإقلیمي، لأن المادتین 

التي تفرضها الطبیعة الخاصة لهذه السفن، تلك الطبیعة التي تجعلها تخضع إلى القانون 

الدولي الذري والقانون الدولي للبحار في نفس الوقت. فهي في مفترق الطرق بین هذین 

 .1القانونین، تحمل مخاطر الطاقة النوویة وبنفس الوقت تخضع لمخاطر الملاحة البحریة

 إلاّ أن 2        وعلى الرغم من أن هاتین المادتین لا تشترطان الإذن المسبق أو الإشعار المسبق

الطبیعة الخطیرة لهذه السفن تستلزم الإشعار المسبق على الأقل وذلك لتمكین الدول 

الساحلیة. وإن كان بعض الفقهاء یذهبون إلى أبعد من ذلك فیشترطون الإذن المسبق من 

 .3سلطات دولة الساحل

 ثانیا: الغواصات

نظرا للخطورة التي تشكلها هذه المركبات على أمن الدولة الساحلیة أثناء ممارستها 

، كان هناك قاعدة مستقرة في القانون الدولي تلزم الغواصات بالإبحار في 4للمرور البريء

البحر الإقلیمي طافیة ورافعة علمها. وقد تجسدت هذه القاعدة في الفقرة السادسة من المادة 

 .141-140انظر: محمد الحاج محمود، ص  1-
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 2 فقرة 22 و23- راجع المادتین 2
 .124- 123 صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 3
 على حق المرور البريء 1982 لعمامري عصاد، القیود الواردة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  :  نقلا عن-4

 . 561، ص 2013، 2للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدول الساحلیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد 
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 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 20 حول البحر الإقلیمي وفي المادة 1958 من اتفاقیة 14

، وذلك بعد مناقشة هذه المسألة خلال المؤتمرات المتعاقبة لقانون 19821البحار لعام 

 من المشروع النهائي الذي 15 من المادة 5البحار. فقد اقترح الوفد الفرنسي تعدیل الفقرة 

عرضته لجنة القانون الدولي على اللجنة الأولى للمؤتمر الأول لقانون البحار على نحو یلزم 

 .2كل غواصة أثناء ممارستها للمرور البريء برفع علمها ولیس فقط الملاحة على السطح

اعترض مندوب النرویج على الفقرة الخامسة وعلى التعدیل المقترح إدخاله علیها  

معتبرا أن هذه الفقرة لا معنى لها في أیة صیغة تفرغ فیها، ذلك أن للدولة الساحلیة حق 

إصدار اللوائح المنظمة لمرور السفن الأجنبیة في إقلیمها البحري، وبالتالي فهي تستطیع عند 

الحاجة أن تلزم الغواصات بالملاحة على السطح رافعة علمها، بالإضافة إلى أن الصیاغة 

التي جاءت بها الفقرة الخامسة قد توحي بأن مرور الغواصة وهي غاطسة دلیل على عدم 

 .3براءة المرور، وهو أمر غیر معقول

 بحكم أنها من القواعد العامة 5ردا على هذا الموقف أیّد مندوبا الدنمارك وتركیا الفقرة 

 .4المنظمة لحق المرور البريء

وعندما تم الاقتراع على الاقتراح الفرنسي أقربة اللجنة الأولى وأدمجه المؤتمر الأول لقانون 

 من اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة، وقد حاولت 14 من المادة 6البحار في الفقرة 

كل من فیجي والمملكة المتحدة خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار أن تخفف من حكم هذه 

 .141 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن-1
، هذا وقد تقدم الوفد البرتغالي بدوره باقتراح مماثل ثم إدراجه .A/CONF.13/C.1/L.6, P.212- انظر الوثیقة رقم: 2

 بعد ذلك اقتراحها المصلحة الاقتراح ت، إلاّ أنّ البرتغال سحب.A/CONF.13/C.1/L.26, P. 215في الوثیقة رقم: 
 الفرنسي الذي لا یختلف عنه في المضمون.   

 أفریل 8- راجع أقوال مندوب النرویج في الاجتماع السابع والثلاثین للجنة الأولى لمؤتمر قانون البحار الأول بتاریخ 3
  A/ CONF.13/C.1/SR.36-40, P.53-54 في الوثیقة رقم:1958

 وقد أیدهما مندوبو 29 إلى 25، الفقرات من 112- راجع أقوال المندوبین التركي والدانمركي في نفس الوثیقة، ص 4
  من نفس الوثیقة. 34 إلى 30الأردن والیونان ولندن والجمهوریة العربیة المتحدة، انظر: الفقرات من 
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 من إتفاقیة قانون البحار متطابقا معها، 20الفقرة إلاّ أنها فشلت في ذلك فجاء نص المادة 

وبذلك أصبح مرور الغواصة الأجنبیة عبر الإقلیم البحري للدولة الساحلیة محكوما بقیدین 

أولهما أن تبحر طاقته وثانیهما أن ترفع علمها تعریفا بجنسیتها، وإذا لم تحترم الغواصة أثناء 

. وإنما 1مرورها لأحد القیدین أو كلیهما، فإن ذلك لا ینفي مبدئیا صفة البراءة عن المرور

یُعتبر ذلك مجرد قرینة على عدم البراءة. ولكن في حالة مرور الغواصة غاطسة، یحق للدولة 

 25الساحلیة أن تتخذ الإجراءات الضروریة لمنع هذا المرور وفقا للفقرة الأولى من المادة 

، وبالنسبة للغواصات الحربیة، الاكتفاء بدعوتها إلى 1982من اتفاقیة قانون البحار لعام 

الامتثال إلى حكم الاتفاقیة بالسیر على سطح الماء، وإذا لم تمتثل إلى هذه الدعوة، فالطلب 

منها مغادرة البحر الإقلیمي فورا. وهذا یعني أن خرق هذا الالتزام یشبه خرق قوانین وأنظمة 

الدولة الساحلیة المتعلقة بالمرور البريء. ولغرض تطبیق هذه الإجراءات یفترض التعرف 

على هویة الغواصة  ولتحدید هذه الهویة على الدولة الساحلیة أن تسلك كل الطرق المعقولة 

لأن تجعل الغواصة تطفو على السطح، بما في ذلك اللجوء إلى إجراء تدریجي باستعمال 

 .2القوة، كإرسال متفجرات تحذیریة تؤشر للغواصة ضرورة الطفو دون أن تمسها بإذن

 ثالثا: السفن الحربیة.

 السفینة الحربیة بأنها "سفینة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 29عرفت المادة 

تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجیة الممیزة للسفن الحربیة التي لها 

جنسیة هذه الدولة، وتكون تحت إمرة ضابط معین رسمیا من قبل حكومة تلك الدولة ویظهر 

اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فیما یعادلها، ویشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد 

الانضباط في القوات المسلحة النظامیة"، وتجدر الإشارة هنا أنه على الرغم من أن كلا من 

 على حق المرور البريء 1982 لعمامري عصاد، القیود الواردة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام نقلا عن:- 1
. 563-562للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، مرجع سابق، ص 

 .143- 142محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص : نقلا عن- 2
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مشروع المواد المتعلق بالنظام القانوني للبحر الإقلیمي المعد في إطار مؤتمر لاهاي لتدوین 

 حول البحر الإقلیمي والمنطقة 1958 واتفاقیة جنیف لعام 1930القانون الدولي لسنة 

المتاخمة لم یتضمنا أي تعریف للسفینة الحربیة، فإن هذا التعریف للسفن الحربیة استعاد 

 الخاصة بتحویل 1907 أكتوبر 18التعریف الذي أخذت به اتفاقیة لاهاي المبرمة في 

السفن التجاریة إلى سفن حربیة، والذي یتطابق تقریبا مع التعریف الذي انطوت علیه المادة 

. وفي الواقع، إن مسألة 1 1958) من اتفاقیة جنیف حول البحر العالي لعام 2 فقرة (8

النظام القانوني لمرور السفن الحربیة الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة كانت، ولا 

. طبقا لأعمال 2زالت واحدة من أكبر المسائل الخلافیة أو المثیرة للجدل في قانون البحار

، یمكن النظر إلى المرور البريء للسفن 1930مؤتمر لاهاي لتدوین القانون الدولي في سنة 

 لهذه (Un droit)الحربیة الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة على أنه لیس حقا 

 .3 من جانب الدول الساحلیة(Une tolérance) فقط مجرد ممارسة مسموح بهاالسفن، وإنما هو

 1958في حین نجد أن اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

لم تتضمن أي نص أو حكم یتعلق بالمرور البريء للسفن الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة 

في حال امتثال السفینة الحربیة لقواعد « التي تنص على أنه: 23الساحلیة سوى المادة 

 ,LUCCHINI Laurent, « Le navire en droit international », colloque de Touloun - راجع: 1
Société Française pour le droit international, édition Pedone, Paris, 1992, P.16.                

                                         
. 129- 125 ص مرجع سابق،- راجع: صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار،2

- 614، ص 1986- جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام،الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
615. 

3     -GILBERT Gidel, « Le droit international public de la mer, le temps de paix», Tome III, 
la mer territoriale et la zone contigüe, Paris, 1981, P. 284.     
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الدولة الساحلیة الخاصة بالمرور في بحرها الإقلیمي وتجاهلت الطلب الذي یقدم لها للامتثال 

 .1»لتلك القواعد  یجوز للدولة الساحلیة أن تطلب منها مغادرة البحر الإقلیمي

ونجد أن التشریعات الوطنیة للدول بشأن مسألة الطبیعة القانونیة لمرور السفن 

 الحربیة الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة متباینة على النحو الآتي:

نجد أنّ أربعة وعشرین دولة كانت تتطلب دول تتطلب ترخیصا مسبقا للمرور:  -1

حصول السفن الحربیة الأجنبیة على ترخیص مسبق من سلطاتها المختصّة للمرور 

 .2البريء في بحرها الإقلیمي

وتجدر الإشارة أنّ بعض هذه الدول والمتمثلة في الصین، إیران ورومانیا، الدانمارك و 

السیشل، وسیرالیون، قد أكدّت على أنها تتطلّب ترخیصا مسبقا لمرور السفن الحربیة 

 .1982الأجنبیة في بحرها الإقلیمي حتى بعد إبرام اتفاقیة  قانون البحار لعام 

 تتطلب سفن دول إخطارها المسبق من جانب  دول تتطلب إخطارا مسبقا بالمرور: -2

السفینة الحربیة الأجنبیة التي ترغب في المرور البريء عبر بحرها الإقلیمي أو الدولة 

التي ترفع هذه السفینة علمها بنیّتها في المرور قبل دخولها إلى بحرها الإقلیمي. ومن 

على القول أن للسفن الحربیة حقا في المرور البريء وذلك على )Sorensen(- وهذا الوضع قد حمل الأستاذ سورنسن 1
الرغم من أن نصوص الاتفاقیة قد جاءت خالیة من نص یتعرض لهذه المسألة، بعد إسقاط النص الوحید الذي كان یتعرض 
لهذه المسألة على نحو مباشر وواضح، والذي سبق أن أعدته لجنة القانون الدولي. للمزید من التفاصیل راجع: صلاح الدین 

 .126عامر، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص 
- هذه الدول هي: أنتكیا و بارییدا، بنغلادیش، وباربادوس، الصین، وجرینادا، إیران، المالدیف، مالطة، مینمار، سلطنة 2

عمان، باكستان، رومانیا، سانفنسان، جرینادین، الصومال، سریلانكا، السودان، السوید، سوریا، الإمارات العربیة المتحدة، 
 المؤرخ في 149-72 من المرسوم رقم 6الیمن، الدانمارك، سیرالیون، إكوادور والجزائر، وفیما یخصّ الجزائر انظر: المادة 

  یتضمن تنظیم مرور السفن الحربیة الأجنبیة بالمیاه الإقلیمیة الجزائریة  وتوقفها بالموانئ  الجزائریة في 1972 أكتوبر 5
 .1371، ص 1984 أوت 7زمن السلم ج،ر،ج،ج، صادرة في 
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هذه الدول: الدانمارك، إستونیا، غیانا، الهند، مالطة، موریشیس، كوریا، سیشل، 

 .1السوید

فقد وضعت هذه الدولة التزاما ولة واحدة، هي لیتوانیا، تطبق المعاملة بالمثل:  د -3

على السفن الحربیة الأجنبیة بالحصول على ترخیص مسبق للملاحة السلمیة في 

 .2بحرها الإقلیمي

 لم تتضمن إلاّ أربعة مواد بشأن مرور 1982في حین أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

 29السفن الحربیة الأجنبیة في البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة. هذه المواد هي: المادة 

 التي توضح الإجراء الذي یمكن للدولة الساحلیة 30التي تعرّف السفن الحربیة ، والمادة 

 التي 31اتّخاذه في حالة "عدم امتثال السفن الحربیة لقوانینها وأنظمتها"، والمادة 

تقرّر"مسؤولیة دولة العلم عن الضرر الذي تحدثه سفینة حربیة أو سفینة حكومیة أخرى 

 التي تنصّ على"حصانات السفن الحربیة 32مستعملة لأغراض غیر تجاریة"، والمادة 

 والسفن الحكومیة الأخرى المستعملة لأغراض غیر تجاریة".

 المطلب الثاني

 3نظام المرور البريء في المیاه الداخلیة

تتكون المیاه الداخلیة من مجموع المیاه المحصورة بین خط الأساس الذي یبدأ منه 

قیاس البحر الإقلیمي والساحل، وهذا ما حددته المادة الخامسة من اتفاقیة جنیف للبحر 

 .45 محمد عبد الرحمان الدسوقي، مرجع سابق، صنقلا عن:-1
  من قانون لیتوانیا بشأن حد الدولة.4 فقرة 10-راجع: نص المادة 2

.254 عوض محمد المرّ، مرجع سابق، ص نقلا عن:- 3 
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 والمادة الثامنة من اتفاقیة قانون البحار لعام 1958الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

19821. 

والخلجان 3 والمراسي وفوهات الأنهار2تدخل ضمن المیاه الداخلیة كل من الموانئ

 والمضایق والبحار المغلقة 5 والقنوات البحریة4المحاطة بإقلیم دولة واحدة والخلجان التاریخیة

 .  6وشبه المغلقة

القاعدة العامة أن للدولة الشاطئیة أن تمارس كل مظاهر سیادتها على میاهها 

، وأن هذه السیادة- 9 والحیز الجوي فوقها8 وعلى قاع هذه المیاه وما تحت قاعها7الداخلیة

، بحكم ملاصقة المیاه الداخلیة 11- سیادة الدولة على إقلیمها الیابس10تماثل كأصل عاما

 .12للإقلیم البري للدولة الشاطئیة

 .86  محمد الحاج حمد، مرجع سابق، ص  نقلا عن:-1
 .146   صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  نقلا عن:-2
3 -DIPLA Haritini, les règles de droit international en matière de délimitation fluviale : remise 

en question, in :R.G.D.I.P, Tome 89, 1985/3, A. Pedone, Paris, pp.608- 610.    
4   -CAFLISCH Lucicus, la delimitation des espaces entre Etats don’t les cotes se fond face 

ou sont adjacent, in: traité du nouveau droit de la mer, Economica, Paris, Bruxelles, 
Bruylant, 1985, p. 38.                                                                       

 .86  محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  نقلا عن:-5
- 228، ص 2005 محسن أفكیرین، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، نقلا عن:- 6

230 .
 .47، مرجع سابق، ص 1982- وراجع كذلك: لعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة قانون البحار لعام 

. 67، ص 1997عبد الكریم علوان، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة، عمان،  نقلا عن:- 7
. 407محمد سامي عبد الحمید وآخرون، مرجع سابق، ص   : نقلا عن- 8

CAFLISCH Lucicus, Op.cit., P. 37.                                                                      -9 
 .180 أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  نقلا عن:-10
 .129 إسماعیل الغزال، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص نقلا عن:- 11
 .86 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص نقلا عن:- 12
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 بنصها 1982 من اتفاقیة قانون البحار لسنة 2/1هذا ما یتضح من نص المادة 

 إذا ة"تمتد سیادة الدولة الساحلیة خارج إقلیمها البري ومیاهها الداخلیة، أو میاهها الأرخبیلي

 إلى منطقة من البحار ملاصقة تعرف باسم البحر الإقلیمي". وتقابلها ةكانت دولة أرخبیلي

 .1958 من اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 1/1المادة 

لا تتمتع السفن الأجنبیة تجاریة كانت أو حربیة في المیاه الداخلیة لأي من الدول بما 

 من اتفاقیة 08 من المادة 02یعرف بحق المرور البريء إلاّ في الحالة المبینة في الفقرة 

حیث یؤدي تقریر خط الأساس المستقیم « بنصها على ما یلي: 1982قانون البحار لسنة 

 إلى حصر مساحات مائیة وجعلها میاها داخلیة بعد أن لم 7وفقا للطریقة المبینة في المادة 

تكن تعتبر كذلك من قبل ینطبق على تلك المیاه حق المرور البريء كما هو منصوص علیه 

» في هذه الاتفاقیة.

 من اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة 5/2أتت هذه الفقرة بحكم المادة 

عندما ینجم عن رسم خط القیاس المستقیم طبقا للمادة « والتي تنص على ما یلي: 1958

الرابعة ضم میاه داخلیة من مناطق كانت معتبرة جزءا من البحر الإقلیمي أو البحر العالي 

وبالتالي فإن ») ینطبق على هذه المیاه.23- 14فإن المرور البريء الوارد في المواد من (

المرور البريء یسري على الموانئ (الفرع الأول) الأحواض (الفرع الثاني) ویسري كذلك على 

 الخلجان (الفرع الثالث) الممرات البحریة (الفرع الرابع).
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 الفرع الأول

 النفاذ إلى الموانئ

رغم وجود السیادة الكاملة على المیاه الداخلیة، فإن طبیعة تلك المیاه ومصالح 

الملاحة الدولیة ومصالح الدولة الساحلیة نفسها، تفرض مبدأ دولیا في عدم منع دخول السفن 

-الأجنبیة إلى موانئ الدولة، إلاّ عند الضرورة الملحة ویؤید هذا المبدأ قرار المحكِم سوزر 

 . Aramcou 1 في قضیة أرامكو1958عام Sauser- Hallهول 

ویقول حافظ غانم: "أن عددا من الفقهاء ینكرون وجود التزام بالسماح للسفن الأجنبیة 

باستعمال موانئ الدولة إلا في حالة تعرضها لمحنة تهددها بالغرق، وقد اتجه العرف الدولي 

منذ أوائل القرن العشرین إلى السماح كقاعدة عامة، للسفن الخاصة الأجنبیة بالتردد على 

موانئ الدولة وذلك سواء كانت تجاریة أم سفن صید أو نزهة. ولكن بعض الدول تستطیع أن 

تتحصل وقائع هذا النزاع في أن أرامكو- وهي شركة أمریكیة- كانت تتمتع بامتیاز منحته لها السعودیة لمدة سنتین - 1

 في المناطق المحددة فیه حقوقا مانعة تتعلق باستغلال ونقل نفطها بعد استخراجه. 1933اعتبارا من 

وقد منحت أرامكو بعض عملائها حق اختیار ناقلاتهم التي ینقلون فیها ذلك النقط من نقاط الخروج المختلفة التي عینتها. 

 اتفاقا مع "أوناسیس" من أجل تشیید أسطول بحري یرفع علمها على أن یكون للشركة 1954غیر أن السعودیة أبرمت في 

التي تملك هذا الأسطول أولویة نقل النفط المستخرج من السعودیة وتعهدت السعودیة كذلك بأن تحمل شركات الامتیاز 

القائمة في إقلیمها، والتي تنشأ فیما بعد، على أن تقوم بنقل نفطها على أسطول الشركة التي أنشأتها مع أوناسیس. 

غیر أن محكمة التحكیم انتهت إلى القول بأن حقوق الامتیاز التي خولتها السعودیة إلى شركة أرامكو في مجال نقل النفط 

تمتد إلى توزیعه فیما وراء البحار ولا تقتصر على نقله في حدود منطقة الامتیاز وتقول المحكمة كذلك أنه بغض النظر عن 

شروط الامتیاز، فإن الدولة الساحلیة لا تملك التمییز بین السفن الأجنبیة في مجال النفاذ إلى موانئها. 

ذلك أن الدولة الساحلیة وإن كانت تملك حق مراقبة موانئها والإشراف علیها باعتبارها جزءا من مواصلاتها البحریة إلا أن 
السیادة الإقلیمیة التي تباشرها الدولة على وسائل مواصلاتها البحریة لا تنطوي على حقوق مطلقة، بل تحدّ من هذه السیادة 

قواعد العرف الدولي والمعاهدات التي أبرمتها، وكذلك تعهداتها الأخرى. للمزید من التفاصیل راجع: عوض محمد المر، 
.259-258مرجع سابق،   
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تغلق بعض موانئها بصفة دائمة أو مؤقتة ویكون الإغلاق الدائم في حالة ما إذا كان المیناء 

 مخصصا للأغراض الحربیة فقط."

یؤكد حافظ غانم وجهة نظره بحجة أخرى حاصلها أن النظام الدولي للموانئ البحریة 

یؤكد وجوب فتح الموانئ أمام السفن التجاریة الأجنبیة والتسویة في المعاملة بینها، كما یؤكد 

هذا للنظام أنه إذا قررت دولة إغلاق میناء بصفة دائمة، فیجب أن یطبق هذا القرار على 

 .1السفن الأجنبیة وعلى سفن الدول الوطنیة التي تقوم بالتجارة الخارجیة

یذهب الرأي الراجح فقها إلى أن لسفن الدول حقا في حریة الدخول والرسو في الموانئ 

الأجنبیة، إلا أنها لیست حریة بلا قیود إذ أنه من الثابت أیضا أن للدول صاحبة المیناء أن 

تغلق كل أو بعض موانئها إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك في وجه السفن الأجنبیة ولكن لفترة 

 . 2محددة متى كان ذلك استجابة إلى اعتبارات الأمن القومي والصحة العامة

 كولومبوس المبادئ العامة التي یمكن تعلیقها على الموانئ والمراسي الأستاذویلخص 

ما یلي: 

 في وقت السلم، أمام المرور الدولي، وإن حریة دخول یجب فتح الموانئ التجاریة .1

السفن الأجنبیة إلى الموانئ تتضمن حقها في إنزال وتحمیل البضائع ونزول وصعود 

 الأشخاص.

لا یمكن إطلاقا غلق المیناء في وجه سفینة تروم الدخول إلیه بسبب القوة القاهرة                 .2

 أو حالة الشدة.

یمكن غلق الموانئ الحربیة أمام السفن الأجنبیة الحربیة أو التجاریة لغرض الاحتیاط  .3

 ولأسباب أمنیة.

 .377- 376، ص 1967 محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، نقلا عن:- 1
 محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، القانون الدولي العام (المصادر النظام الدبلوماسي والقنصلي- نقلا عن:- 2

 .319، بیروت، ص 1993الأشخاص- قانون البحار)، الجزء الأول، الدار الجامعیة، 
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یمكن أن یخضع دخول السفن الحربیة إلى الموانئ حتى التجاریة منها إلى بعض  .4

 القیود المتعلقة بالعدد أو بمدة الإقامة.

یحق لكل دولة أن تضع القوانین الهادفة إلى مراقبة الملاحة في میاهها الوطنیة  .5

ویمكن للدولة أن تنظم دخول السفن الأجنبیة إلى میاهها الداخلیة بشكل معقول لا 

 .1یؤدي إلى عرقلة الملاحة الدولیة أو التمییز بین الدول المختلفة

كذلك فإن حریة الدخول والرسو في الموانئ الأجنبیة تتمتع بها أیضا السفن التجاریة 

التي تمارس نشاطا خاصا على خلاف في الفقه بینما إذا كانت السفن العامة (أي المملوكة 

للدولة) تتمتع الأخرى بهذه الحریة بشرط قیامها نشاط خاص كالنشاط التجاري، أم أن ذلك 

. ویرى الأستاذ طلعت الغنیمي 2قاصر فحسب على السفن التجاریة المملوكة ملكیة خاصة

أن السفن العامة ینبغي أن تتمتع هي الأخرى بمیزة دخول موانئ الدول الأخرى شأنها في 

ذلك شأن السفن الخاصة إذ أنه لا یوجد في رأیه ما یبرر التفرقة بین السفن المملوكة للدول 

وبین السفن التي یمتلكها القطاع الخاص لاسیما ونحن في عالم تدین فیه العدید من الدول 

بالأفكار الاشتراكیة التي تسیطر فیه الدول على عدة نواحي من النشاط الاقتصادي، ولو قلنا 

 .3تغیر ذلك لأدى الأمر إلى تعطیل التجارة الدولیة

أما بالنسبة للسفن الحربیة الأجنبیة فإن ظهورها فجأة في الموانئ الحربیة لدول غیر 

صدیقة كان عبر التاریخ مقدمة لأعمال عدوانیة مباغتة، أو على الأقل وسیلة لتهدید الدولة 

 التي تنتمي إلیها هذه الموانئ.

 .88- 87 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 1
 .319 محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، مرجع سابق، ص  : نقلا عن- 2
 .486، ص 1977  محمد طلعت الغنیمي، الوجیز في قانون السلامة، منشأة دار المعارف الإسكندریة،  :  نقلا عن-3
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 وفي السلوك الدولي تشیر إلى عدم وجود 1مع ذلك فإن هناك مؤشرات كثیرة في الفقه

الحق في دخول المیاه الداخلیة بدون الحصول على إذن مسبق من الدول صاحبة المیناء 

ذلك أن هذه الأخیرة قد ترى في وجود السفن الحربیة في موانئها مساسا بأمنها وهي وحدها 

صاحبة السلطة التقدیریة في منح أو منع الإذن بدخول السفن الحربیة الأجنبیة إلى موانئها. 

ولا یصبح للسفن الحربیة حقا في دخول موانئ الدول الأخرى إلاّ في أحوال القوة القاهرة 

كاضطرارها لذلك بسبب العواصف أو بسبب تلف لحق بها یهددها بالغرق. ومع هذا فإن 

هناك من السوابق ما یشیر إلى أن الدولة تستطیع منع السفن الحربیة التابعة للدول الأخرى 

 .2من دخول موانئها حتى في أحوال القوة القاهرة

، وقبلها الفقرة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 25كما أن الفقرة الثانیة من المادة 

 تشیر إلى حق الدولة الساحلیة في تجدید الموانئ 1958 من اتفاقیة 16الثانیة من المادة 

 . 3المقترحة للملاحة الدولیة وأن تعلن عن أن بعضها مغلق، وأن تنظم شروط الدخول

للمركز القانوني للسفن الأجنبیة المارة في المیناء أو الراسیة فیه، فإن الفقه  أما بالنسبة

یمیل إلى اعتبار السفن الحربیة جزءا من إقلیم الدولة حكما، ومن ثم فإنها تتمتع بما تتمتع به 

الدولة ذاتها من حصانات أیا كان المكان الذي توجد فیه حتى ولو كانت في المیاه الداخلیة 

لدولة أخرى ومن ثم ینحسر عنها اختصاص الدولة صاحبة المیناء وتطبیقا للمبدأ العرفي 

 الذي یمنح الدولة حصانات في مواجهة قوانین الدول الأخرى واختصاصها القضائي.

ویعني ذلك أنه لا یجوز للدولة صاحبة المیناء- بوجه عام- التعرض للسفینة الحربیة 

الموجودة في مینائها ولا تفتیشها. كما لا تخضع الوقائع والتصرفات التي تتم علیها- من 

 .88 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  نقلا عن:-1
 .415- 413 علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص نقلا عن:-  2
. 1958 من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 2 فقرة 16- راجع: المادة  3

 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 2 فقرة 25- راجع: المادة 
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الناحیتین الجنائیة والمدنیة- للقانون الوطني لدولة المیناء، كما لا تخضع لاختصاصها              

 أو لسلطاتها الإداریة.

ولكن یبقى للدولة صاحبة المیناء أن تأمر السفینة الحربیة بمغادرتها ولها أن تجبرها 

على ذلك كلما دعت الضرورة. فالسفینة الحربیة رغم تمتعها بالحصانة السابق ذكرها- إلا 

 .1أنها تظل ملتزمة باحترام قوانین ولوائح دولة المیناء

 الفرع الثاني

 المرور البريء في الأحواض البحریة

إلى جانب الموانئ البحریة بمعنى الكلمة توجد الأحواض البحریة التي تعدها الطبیعة 

بصفة رئیسیة، كي تكون ملجأ یوفر الحمایة للسفن اللاجئة إلیه من غوائل الریح وقسوة 

 .2الأمواج أو عنقها، ولكن الموانئ البحریة تكفل الأمن لسیر الملاحة البحریة بدرجة أكبر

وقد تكون الأحواض البحریة قریبة من الموانئ أو ملحقة بها بحیث تعتبر جزءا منها 

 وقد تتوغل بعیدا عن البحر الإقلیمي وتقع على مسافة كبیرة من سواحل الدولة.

وأحیانا تقع الأحواض البحریة كلیا أو جزئیا داخل حدود البحر الإقلیمي، وقد یفصلها 

عنه قطاع محدود الاتساع من المیاه البحریة. ونج أن الفقهاء مختلفون على تعریفها وعلى 

 تحدید نظامها القانوني. 

ومع ذلك یمكن القول بوجه عام بأن ثمة عناصر مشتركة في تعریفهم، أهمها أن تلك 

الأحواض تكونها الطبیعة، لا ید الإنسان، وأن جهزها أحیانا بالوسائل الفنیة أو قام بتعمیقها، 

 فضلا عن أنها عادة أقل أمنا من الموانئ البحریة وأكبر اتساعا. 

  من اتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة یتبیّن لنا ما یأتي:9بالرجوع إلى المادة 

، ص 1998محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، منشأة المعارف، القاهرة،  : نقلا عن- 1  
49. 
 .291عوض محمد المر، مرجع سابق،  : نقلا عن-  2
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  من مشروع النص المنقح وحكمها واضح الدلالة في أن 11أنها تقابل وتطابق المادة 

الأحواض البحریة التي تقع كلها أو بعضها خارج میاه البحر الإقلیمي تُعتبر منتمیة 

. ولا 1إلیة بشرط استعمالها في الأغراض المشار إلیها بهذه المادة استعمالا معتادا

یعني ذلك أن یكون الحوض مستعملا في الأغراض المتقدمة استعملا متصلا لا 

انقطاع فیه، ولا أن یكون هذا الاستعمال جوهریا، ولكن لا یجوز تطبیق النظام 

القانوني للبحر الإقلیمي على أحواض بحریة یكون استعمالها في تلك الأغراض 

 عرضیا أو محدودا.

  تُعتبر الأحواض المشار إلیها نتوءا من البحر الإقلیمي إذا كان الحوض یمتد جزئیا

وراء الحدود الخارجیة للبحر الإقلیمي، وجزیرة من البحر الإقلیمي داخل البحار 

المفتوحة إذا كان الحوض بأكمله واقعا وراء الحدود الخارجیة للبحر الإقلیمي، وفي 

كل الأحوال تظل المیاه الواقعة أو المتداخلة بین الحوض البحري، والحدود الخارجیة 

للبحر الإقلیمي منتمیة إلى أعالي البحار، ولا تأخذ حكم البحر الإقلیمي، ولا یتقرر 

 علیها حق المرور البريء.

  یجب أن تحدد الدولة الساحلیة بوضوح الأحواض البحریة المنتمیة إلیها وأن تعینها

 . 2وتبین حدودها على الخرائط التي تعلن عنها بطریقة كافیة

 

 

 

 

. 1958 من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 9- راجع: المادة 1
.297-296عوض محمد المر، مرجع سابق،  : نقلا عن-  2 
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 الفرع الثالث

 المرور البريء في الخلجان

الخلجان جغرافیا هي تلك المناطق من البحر التي تتداخل في الأرض نتیجة 

. قامت اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة 1للتعرجات الطبیعیة للساحل

) بتعریف الخلیج على أنه:" یعتبر خلیجا في مفهوم هذه 2 فقرة (7 في المادة 1958لعام 

المواد الانحراف الحاد الذي یكون عمقه وفتحة فمه في نسبة تجعله یحتوي میاها محبوسة 

بالأرض، وبحیث یعتبر أكثر من انحناء عادي للساحل. ولا یُعد الانحراف خلیجا ما لم تكن 

مساحته تساوي أو تزید على شبه دائرة یكون قطرها الخط المرسوم بین فتحتي هذا 

 لم 1982) من اتفاقیة قانون البحار لعام 10الانحراف." ونجد أن الفقرة الثانیة من الفقرة (

تخرج في تعریفها للخلیج عن المفهوم الوارد في اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة 

 . 1958المتاخمة لعام 

یختلف حكم الخلیج تبعا لما إذا كان داخلا بأكمله في إقلیم دولة واحدة (أولا) أو كان 

 واقعا في إقلیم أكثر من دولة (ثانیا).

 

 

 

 

 

. 415 علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص : نقلا عن-  1
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 أولا: الخلجان الواقعة في إقلیم دولة واحدة:

إذا كان الخلیج داخلا في إقلیم دولة واحدة فالعبرة في تحدید صفته تكمن في سعة 

الفتحة التي توصله بالبحر، بمعنى أنه إذا لم تتعدّ هذه الفتحة قدرا معینا اُعتبر الخلیج في 

حكم المیاه الداخلیة، وكان ملكا للدولة صاحبة الإقلیم، وإذا تعدت الفتحة هذا القدر اُعتبر 

. فاتساع فتحة الحلیج یعتبر المعیار الأساسي في تحدید ما إذا كان 1جزءا من أعالي البحار

 میلا بحریا اعتبر هذا 24الخلیج وطنیا أو دولیا، فإذا كانت فتحة الخلیج أقل أو تساوي 

 حتى ولو كان 2 میلا بحریا عُدّ هذا خلیجا دولیا24الخلیج وطنیا، وإذا كانت تزید عن 

 .3بأكمله یقع داخل إقلیم دولة واحدة تعینها

 میلا بحریا داخل الخلیج 24وفي هذه الحالة الأخیرة یرسم خطا مستقیما طوله 

 لیكون هذا 4بطریقة تجعله یحصر أكبر مساحة من المیاه تمكن حصرها بخط له هذا الطول

 لم 1958- مما یتعین الإشارة إلیه في هذا الصدد أن اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام  1
 منها التي تطرقت للقواعد الخاصة 7تتعرض سوى للخلجان التي تقع في إقلیم دولة واحدة ، ونصّت صراحة في المادة 

بالخلجان أنها تتعلق فقط بهذا النوع، ویبدو أن السبب في ذلك هو الخلاف الذي كان قائما بین الدول بشأن تحدید مركز 
بعض الخلجان التي تقع في إقلیم أكثر من دولة، وبالأخص خلیج العقبة وما یثیره من إشكالات خاصة بیة الدول العربیة 

 . 416وإسرائیل. للمزید من التفاصیل راجع: علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص 
 میلا بحریا، وتلك التي لا 24- الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یقم أیة تفرقة بین الخلجان التي یتجاوز عرض فوهتها 2

تبلغ هذا الحد فأخذ بالخط المغلق لجمیع الخلجان معتبرا میاهها داخلیة، بذلك یكون المشرع الجزائري قد اعتمد في ذلك 
 1982على معیار جغرافي بحت، إلا أن هذا الوضع قد تغیر بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقیة قانون البحار لعام 

للمزید من التفاصیل راجع: علي مراح، "تحدید المجالات البحریة الوطنیة وتطبیقاتها في القانون الدولي"، م. ج. ع. ق. س، 
. 975- 974، ص 1997، 4، رقم 35ح 

، یتضمن التصدیق على 1996 جانفي 22 المؤرخ في 53- 96وراجع كذلك: المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 
، مع العلم أن الجزائر قد 13، ص 6، ع1996 جانفي 24اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، ج. ر.ج.ج، صادرة في 

 .  4، ص XXI6تحفظت على الاتفاقیة عند التصدیق علیها، وللمزید من التفاصیل راجع: وثیقة الأمم المتحدة رقم: 
. 49 عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص : نقلا عن- 3
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 5/ 10- المادة 4
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الخط الأساس الذي یبدأ منه یناسب عرض البحر الإقلیمي وما یحصره من میاه تعد میاها 

 .  1داخلیة

 ثانیا: الخلجان الواقعة في إقلیم عدة دول:

إذا كان الخلیج واقعا في إقلیم أكثر من دولة اعتبر من أعالي البحار، فیما عدا المنطقة التي 

تعتبر كبحر إقلیمي وتخضع لسیادة كل من الدول المحیطة على الخلیج إذا كان اتساعه یزید 

على ضعف البحر الإقلیمي المتعارف علیه. فإن كان اتساعه یقل عن ذلك امتدت السیادة 

الإقلیمیة لكل من الدول المطلة علیه إلى منتصف سطح المیاه أو إلى منتصف المجرى 

الرئیسي لتیار المیاه بحسب الأحوال، مع مراعاة حق المرور البريء لكافة السفن سواء في 

ذلك سفن الدول التي یقع في إقلیمها الخلیج، والسفن الأجنبیة المتجهة نحو أي میناء من 

 .2موانئ هذه الدول أو الخارجة منها

ولكن عددا من الفقهاء انتقد تقسیم میاه الخلیج بین الدول المطلة علیه، وقرر أن میاه 

هذه الخلجان یجب أن تعامل في مجموعها مشمولة بالسیادة المجتمعة للدول المطلة علیها 

 إلاّ أن 3ومن ثم تشترك هذه الدول في مباشرة السیادة علیها، ولا تنفرد إحداها بهذه السیادة

) من اتفاقیة البحر الإقلیمي 1فقرة (7هذا الرأي لم یعد له صدى بعدما استبعدت المادة 

، الخلجان 1982 من اتفاقیة قانون البحار لسنة 10/1والمنطقة المتاخمة، وبعدها المادة 

1   -
LUCCHINI Laurent et VOELEKEL Michel, Op.cit., p.189. 

، مرجع سابق، ص 1982 لعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة قانون البحار لعام  :  نقلا عن-
49.      
 
. 418 علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص : نقلا عن-  2
 .324- 323 محمد عوض، مرجع سابق، ص  : نقلا عن -3
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المحاطة بإقلیم أكثر من دولة واحدة من النظام القانوني الذي تخضع له الخلجان المحاطة 

 بإقلیم دولة واحدة.

 قد 1982 واتفاقیة قانون البحار لعام 1958ویلاحظ أن كل من اتفاقیات جنیف لعام 

أخرجتا ما یسمى بالخلجان التاریخیة من نطاق تطبیقها، ولعل السبب في ذلك أن كل من 

هذه الخلجان تتمتع بمركز قانوني خاص ومن ثم لا یخضع للقواعد العامة التي تضمنها                          

 .1الاتفاقیتان المذكورتان

 الفرع الثالث

 المرور البريء في الممرات البحریة

   یقصد بالممرات البحریة الفتحات التي توصل بین بحرین، وقد تكون من صناعة 

 .2البشر فیطلق علیها "قنوات" وقد تكون طبیعیة فیطلق علیها مضایق

والممرات البحریة قد تقع في إقلیم دولة كما هو الحال في القنوات وبعض المضایق، وقد تقع 

في إقلیم أكثر من دولة، كما هو الحال في البعض الآخر من المضایق، وفي هذه الأحوال 

كان ینبغي اعتبار هذه الممرات خاضعة لسیادة الدولة أو للدول التي تقع في إقلیمها وما كان 

یقضیه ذلك من بسط سلطان الدولة أو الدول المعنیّة الشامل والاستئثاري على هذه الممرات، 

إلا أن هناك بعض الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة ومقتضیات تسییر الملاحة البحریة 

أوجبت عدم إخضاع هذه الممرات لمبدأ السیادة الإقلیمیة على إطلاقه تحقیقا لصالح المجتمع 

 .3الدولي

 

 .325 محمد السعید الدقاق، مصطفى سلامة حسین، مرجع سابق، ص :   نقلا عن-1
.423 علي صادق أبو هیف، مرجع سابق، ص :   نقلا عن- - 2 

، ص 1997 محمد سعید الدقاق، القانون الدولي (المصادر، الأشخاص)، الدار الجامعیة، الإسكندریة، :  نقلا عن -3
521. 
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 أولا: المرور البريء في القنوات

یُقصد بالقنوات الممرات الاصطناعیة التي تصل، بحسب الأصل العام، بین بحار عامة. 

والحقیقة أن عدم تمخض القنوات عن ممرات طبیعیة، وإنما عن ممرات صناعیة شقها 

الإنسان وحده إنما یؤول إلیه أن یرتب افتراق القنوات ذاتها عن المضایق التي تنصرف إلى 

 .1ممرات مائیة طبیعیة

     الثابت أن القناة البحریة تُعدّ جزءا من إقلیم الدولة التي تخترق أرضها، وبالتالي تخضع 

لكافة مظاهر اختصاصها الإقلیمي، ولكن لما كانت هذه القنوات في العادة من طرق 

المواصلات الدولیة التي تؤدي إلى تسهیل الملاحة الدولیة وتقلیل تكالیفها، وكانت منفعتها لا 

تعود على الدولة التي لا تمر في أرضها فحسب، بل على التجارة الدولیة بأسرها، فقد عقدت 

معاهدات دولیة بخصوص أهم هذه القنوات البحریة، الغرض منها ضمان حریة الملاحة 

. وهذه القنوات هي قناة السویس وتحكمها معاهدة هاي یونسفوت المبرمجة في سنة 2فیها

 المبرمة في 3، وقناة كییل التي خضعت لأحكام فصل خاص بها في معاهدة الصلح1901

 فرساي، ونظمت الملاحة في القناة المذكورة.

  نظام المرور في قناة السویس:-1

 كیلو مترا، توصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وتقع بأكملها في 160یبلغ طولها 

، وتم افتتاحها في العام 1859الإقلیم المصري. وقد بدأت أعمال حفر هذه القناة في عام 

، و ما أعقبه الاحتلال من إثارة 1882، وعلى إثر احتلال بریطانیا لمصر في العام 1869

، ص 2001حازم محمد عتلم، أصول القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، :   نقلا عن-1
181 . 

 .76عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 2
 .522محمد السعید الدقاق، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 3
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 بین كل من 1880/ 29/10بعض المشاكل في القناة، تم عقد اتفاقیة القسطنطینیة في 

 .1تركیا وفرنسا وبریطانیا وألمانیا وإسبانیا وهولندا

 والتي تعتبر بمثابة دستور لقناة –یمكن تلخیص النظام القانوني الذي وضعته هذه الاتفاقیة 

 السویس حتى الوقت الحاضر- على النحو الآتي:

حریة الملاحة في قناة السویس، إذ تفتح القناة لمرور المراكب التجاریة والحربیة  -‌أ

لجمیع الدول وقت الحرب، وتتعهد الدول المتعاقدة بأن لا تقوم بأي عمل من شأنه 

 عرقلة الملاحة في القناة ( المادة الأولى).

 ضمان سلامة الملاحة في القناة وقت الحرب. -‌ب

 یمتنع على الدول المحاربة القیام بأي أعمال عدائیة في القناة أو ضدها، أو  -1

إتیان أي عمل من شأنه عرقلة الملاحة فیها، أو في إحدى فتحتها حتى مسافة 

 ثلاثة أمیال بحریة.

 یمتنع كذلك على الدول المحاربة أخذ أو إنزال أي ذخائر أو مهمات حربیة أو  -2

 جنود في القناة أو في إحدى موانئها أو منها إلا في حالة الضرورة الملحة.

 على السفن الحربیة للدول المحاربة أن تمر في القناة في أقصر وقت ممكن دون  -3

 ساعة. إلا في حالة 24أن تمكث في مینائي بور سعید أو السویس أكثر من 

 .2الضرورة الملحة 

 

 

 

. 77عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 1
. 112- 110- راجع: كلا من: محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص 2

. 328- 326- محمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولیة، مرجع سابق، ص 
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  نظام المرور في قناة بناما:-2

 1 كیلومترا، وهي تصل المحیط الأطلسي بالمحیط الهادي81یبلغ طول هذه القناة   

 شریطة دفع رسوم والخضوع لشروط –افتتحت للملاحة البحریة البریئة لأعضاء الأسرة الدولیة 

 على شقة من الأرض 2، وهي تمر في إقلیم جمهوریة بناما1914رسمیة معینة- في سنة 

 بموجب معاهدة 1903 نوفمبر 18استأجرتها منها الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا في 

، إیجارا دائما یتبع فیما یتعلق فیها ما قررته Traité Hay pancefoteهاي بونسفوت 

معاهدة القسطنطینیة المتعلقة بقناة السویس، ، أي أن یكون المرور فیها حرا لسفن جمیع 

الدول التجاریة والحربیة على السواء في وقت السلم، وفي وقت الحرب، مع امتناع هذه الأخیرة 

 عن القیام بأیة عملیات حربیة في القناة أو في المیاه الإقلیمیة المجاورة لها.

 نوفمبر 18  بادرت الولایات المتحدة إلى تنفیذ مشروع باتفاقها مع جمهوریة بناما یوم 

 على أن تمنحها بنما 3Traité Hay-baunau Varilla في معاهدة هاي بنسوفاریلا1903

شقة من الأرض تفتح فیها القناة مقابل مبلغ عشرة ملایین دولار مضافا إلى مبلغ سنوي قدره 

 4ربع ملیون دولار، وعلى أن تكون القناة وفتحاتها في حالة حیاد وعلى أن الملاحة فیها حرة.

  أما فیما یتعلق بالملاحة البحریة في القناة، فالاتفاق الجدید یسمح لجمیع السفن 

المدنیة والحربیة بالمرور، سواء كان ذلك في وقت الحرب أم في وقت السلم، ومهما یكون 

العلم الذي ترفعه هذه السفن. 

 

. 200سهیل حسین الفتلاوي، غالب عواد حوامدة، مرجع سابق، ص:  نقلا عن- 1
 .77عبد الكریم علوان، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 2
- للمزید من التفاصیل انظر: 3

KLINGHOFER Vanessa, L’élargissement du canal de panama, Mémoire : Master II , Droit 
Maritime et des transports, Marseille, 2007-2008,  p.21 et s. 

 .233- 232- راجع في هذا: محسن أفكیرین، مرجع سابق، ص 4
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 -نظام المرور في قناة كییل:3

 كیلومترا) بحر البلطیق ببحر الشمال وتقع برمتها في 98تصل هذه القناة(طولها   

 .18961الإقلیم الألماني، افتتحت للملاحة البحریة سنة 

ظلت قناة كییل ألمانیة تخضع للسیادة التامة لألمانیا باعتبارها صاحبة السیادة الإقلیمیة علیها، 

وكانت ألمانیا تجیز مرور السفن التابعة للدول الأخرى بقناة كیل، من غیر أن تقید نفسها 

بمبدأ أو نظام دولي ما، بمعنى أنها كانت تحتفظ لنفسها بالسلطة المطلقة في التقدیر 

بخصوص القناة التي أنشأتها في إقلیمها، فلها أن تفتحها للملاحة الدولیة، ولها أن تغلقها في 

وجه أي باخرة مهما یكن العلم الذي تحمله، ولها أن تقید الملاحة فیها في وقت السلم أو في 

 وقت الحرب بما یتراءى لها من قیود. وكان هذا من الوجهة النظریة أمرا مسلما به.

  عمد الحلفاء بعد هزیمة ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى إلى وضع نظام دولي لقناة 

، والتي أوجبت أن تكون 1919 من معاهدة فرساي لسنة 386 و 380كییل ضمنوه المواد 

القناة مفتوحة للسفن العامة والخاصة التابعة لجمیع الدول التي هي في حالة سلام مع ألمانیا، 

وأن رعایا وسفن وشاحنات تلك الدول یجب أن تتمتع بالمساواة الكاملة مع رعایا وسفن 

 وشاحناتها.

  جرى اختبار لطبیعة هذا الاتفاق عندما حاولت السفینة البریطانیة ویمبلدون عبور 

، فقد حدث أن منعت السلطات الألمانیة المختصة الباخرة ویمبلدون التي 19212القناة سنة 

ترفع العلم البریطاني، والتي كانت السلطات الفرنسیة قد استأجرتها من المرور في قناة كییل، 

 بین بولندا والاتحاد السوفیاتي السابق، وقد الحكومة 1921وذلك في أثناء الحرب السائدة سنة 

الألمانیة قرارها بمنع المرور على أساس أن الباخرة كانت تحمل شحنة من العتاد والذخائر من 

سالونیكا إلى دانزج ببولندا، وبالتالي لا یجوز لها أن تمر بإقلیم ألمانیا، وإلا خالف ذلك قواعد 

 .677حامد سلطان، مرجع سابق، :  نقلا عن- 1
. 116-115جمال محي الدین، القانون الدولي للبحار، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، ص :  نقلا عن- 2
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 من الحرب الروسیة البولندیة، وقد اضطرت الباخرة ویمبلدون 19201الحیاد الذي أعلنته في 

إزاء موقف ألمانیا أن تعود أدراجها لتتخذ طریق الملاحة العادي الذي كانت تسلكه البواخر 

 عادة قبل إنشاء قناة كییل، مما سبّب أضرارا مادیة وتأثیرا كبیرا.

  رفعت الحكومة الفرنسیة دعوى ضد ألمانیا تطالبها بتعویض الأضرار التي سببتها 

مخالفة ألمانیا لأحكام معاهدة فرساي المتعلقة بقناة كییل، وقد قضت محكمة العدل الدولیة 

 من معاهدة فرساي تلتزم ألمانیا بفتح القناة 386 إلى 380 بأنه وفقا لأحكام المواد 2الدائمة

للملاحة البحریة للسفن التابعة لجمیع الدول التي تكون في حالة سلم مع ألمانیا، حتى ولو 

كانت السفینة تابعة لإحدى الدول المتحاربة، مادامت ألمانیا تلتزم موقف الحیاد في هذه 

 . 3الحرب

 من 386 إلى 380 إلغاءها لأحكام المواد 1936 نوفمبر 14أعلنت ألمانیا في   

معاهدة فرساي بإرادتها المنفردة من غیر أن تحتج الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، مما 

یؤدي إلى التقریر بأن قناة كییل قد رجعت إلى سابق وضعها القانوني، ذلك أن القانون الذي 

یخضعها إلى السلطة الإقلیمیة الكاملة لألمانیا ویجعل الملاحة الدولیة فیها خاضعة للتقدیر 

. ویمكن تفسیر عدم احتجاج الدول الأطراف في معاهدة فرساي على موقف 4المطلق لها

ألمانیا هذا، إعلان ألمانیا احترامها لمبدأ حریة الملاحة البحریة في القناة. 

 

 

- انظر حول هذه المسألة: 1
-PHILIPPE  Vincent, droit de la mer, Larcier, Paris, 2008, p. 75.                               
 

- حول هذه النقطة راجع:   3
LUCCHINI Laurent et VOELEKEL Michel, op. cit., pp.432-433. 

، انظر كذلك: 235- محسن أفكیرین، مرجع سابق، ص 4
- LUCCHINI Laurent et VOELEKEL Michel, op.cit., p. 434.  
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 ثانیا: المضایق الدولیة التي ینطبق فیها نظام المرور البريء.

إن نظام المرور البريء لا یُطبّق على كل المضایق، وإنما یجب أن تتوفر في 

المضیق خصائص معینة لتطبیق هذا المرور. بحیث نجد المرور البريء المطبق في 

 (أولا) والمرور البريء 1982المضایق الدولیة قبل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

  (ثانیا).1982المطبق في المضایق الدولیة في ضوء اتفاقیة قانون البحار لعام 

 :1982- المرور البريء في المضایق الدولیة قبل اتفاقیة قانون البحار لعام 1

 بشأن البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لم 1958كما أسلفت فإن اتفاقیة جنیف لعام 

 1949تخرج عن الإطار الذي رسمته محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق كورفو لسنة 

 من 4من حیث الاعتراف بالمرور البريء وبانطباقه على المضایق الدولیة، فقد نصت الفقرة 

 على أنه 1958 من اتفاقیة جنیف بشأن البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 16المادة 

یجب أن لا یكون هناك إیقاف للمرور البريء للسفن الأجنبیة في الممرات التي تستعمل من «

أجل الملاحة الدولیة من جزء من أعالي البحار وجزء آخر من أعالي البحار أو البحر 

» الإقلیمي لدولة أجنبیة.

وبموجب هذا النص، فقد أصبح المرور البريء حقا مقررا بموجب اتفاقیة دولیة 

، ذلك لأنه 1استقرت الدول علیها، وإن كان في هذا النص خروجا عن قاعدة عرفیة سابقة

بالرغم من تعدد واختلاف تصنیفات الفقهاء للمضایق البحریة، نتیجة لاختلاف المعیار 

، فإنه یتفق معظم فقهاء القانون الدولي على قاعدة عامة مفادها 2المعتمد علیه في التصنیف

أن المضایق المحاطة بإقلیم دولة واحدة تعد جزء من إقلیم الدولة التي تقع في أرضیها 

ومیاهها داخلیة تخضع للسیادة التامة لهذه الدولة، فهي التي تتولى كل الأموال المتعلقة 

1-                                          LUCCHINI Laurent et VOELEKEL Michel, op.cit., p. 393. 
، 1982 سمعان فرج االله، وضع المضایق الدولیة في العلم العربي في ضوء اتفاقیة قانون البحار لعام :   نقلا عن-2

وما بعدها. 389، ص 1989دراسة ضمن قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والعلوم، تونس، 
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، فإن كل دولة تفرض 2. وإذا كانت المضایق محاطة بإقلیم أكثر من دولة1بالملاحة وغیرها

سیادتها وسلطتها على الجزء من المضیق الذي یعد بحرا إقلیمیا لها، وعادة ما یتم تنظیم 

 .3الملاحة فیها بالاتفاق مع هذه الدول الأخرى المعنیة باستعمال المضیق إذا لزم الأمر

 هو 1949 ولعل أهم ما أكدته محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیف كورفو لعام 

 .4مبدأ حریة المرور البريء في المضایق الدولیة

 :1982- المرور البريء في المضایق الدولیة في ضوء اتفاقیة قانون البحار لعام 2

بالرغم من الإشارة إلى موضوع المرور البريء في اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي 

 إلاّ أن هذه الأخیرة قد أخفقت كلیة في أن توجد الرؤى بشأن 1958والمنطقة المتاخمة لعام 

هذا الموضوع بسبب العدید من المفاهیم، سواء القانونیة منها والتي طرأت على اتفاقیة جنیف 

 والتي كانت سببا في إخفاقها، ومن ثم عودة هذا الموضوع إلى 1958والبحر الإقلیمي لعام 

دائرة الخلاف والتفكیر في إیجاد حل آخر یستجیب للتطورات التي حصلت في الفكر 

 القانوني الدولي.

وما یمكن ملاحظته أن ما ورد في اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة 

 من نصوص حول هذا الموضوع لم یكن واضحا وصریحا لحسم ما 1958المتاخمة لعام 

 .95 جابر إبراهیم عبد الراوي، ص :- أنظر1
 .260عبد المنعم محمد داود، القانون الدولي للبحار والمشكلات البحریة العربیة، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 2
3   -LARABA Ahmed,3 « L’Algérie et le droit de la mer ». Thèse de doctorat d’Etat. Institut 

des sciences juridiques et administratives, Université d’Alger, 1985, pp. 100- 101. 
- في هذا تقول المحكمة: 4

« Il est généralement admis et conforme à la coutume internationale que les États en temps 
de paix possèdent le droit de faire passer les navires de guerre par des détroits qui servent 
aux fin de la navigation internationale, à mettre en communication deux parties de haute 
mer, sans obtenir au préalable l’autorisation de l’ETAT riverain, pourvu que le passage soit 
innocent… » C.I.J.Rec, 1949, p 28.       
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نتج بین الدول من خلافات حول هذا المرور، بحیث أن هذه الاتفاقیة لم تبین المدلول العام 

للبراءة، أضف إلى ذلك أنها لم تشِر إلى المرور البريء للسفن الحربیة فیما إذا كان یستوجب 

الإذن أو الإخطار المسبق أم أن شأنه شأن مرور السفن الخاصة الأخرى، مما دفع ببعض 

الدول إلى اتخاذ مواقف انفرادیة من خلال عدة تشریعات داخلیة كالدانمارك التي قررت 

 إخضاع مرور السفن الحربیة عند مرورها بمضیق 1976 فیفري 27بموجب الأمر رقم 

"بالت" الصغیر إلى إذن مسبق وقصر عدد السفن على ثلاث قطع عند المرور فیه، دون أن 

 ومطالبته بنظام مرور جدید وهو نظام 1970ننسى تصریح الرئیس الأمریكي "نكسن" عام 

المرور العابر، وفي الأخیر كانت كلها معطیات تعین على الدول أن تأخذ بها في المؤتمر 

الثالث لقانون البحار الذي كان مسرحا للاتجاهات المتناقضة بین من یحاول فتح المضایق 

 .1الدولیة في وجه حریة المرور وبین من یفضل تطبیق المرور البريء على مجملها

 مجسدة لهذه التناقضات، فأفردت فصلا 1982لذا جاءت اتفاقیة قانون البحار لعام 

كاملا للمضایق الدولیة، وأفردت أنظمة قانونیة مختلفة تبعا لوضعیة المضایق الدولیة بحیث 

 منها إلى نطاق تطبیق المرور البريء بأن حددت المضایق التي یؤخذ 45أشارت في المادة 

) 1 فقرة (38فیها هذا النظام وهي المضایق المستبعدة من تطبیق المرور العابر وفقا للمادة 

  وهي حالتان:1982من اتفاقیة قانون البحار لعام 

أ- إذا كان المضیق مشكلا من إقلیم دولة واحدة وجزیرة تابعة لنفس الدولة، ووجد في اتجاه 

البحر عن الجزیرة طریق في أعالي البحار أو طریق في منطقة اقتصادیة خالصة، بشرط أن 

یكون ملائما بقدر مماثل من حیث الخصائص الملاحیة والهیدروغرافیة ینطبق داخل 

 .2المضیق نظام المرور البريء، أما الملاحة في هذا الطریق حرة

 .164 إبراهیم العناني، مرجع سابق، ص :   نقلا عن-1
                                                            PHILIPPE Vincent , Op.ict  p 64        - راجع:2
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وعلى هذا الأساس، فقد أصبح تندرج تحت هذا الباب كل من مضیق مسینا في 

"  Pembaإیطالیا والذي یفصل بین شبه جزیرة إیطالیا وجزیرة صقلیا، ومضیق "بمبا

 " بین سواحل تنزانیا وجزر بمبا وزنزیبار وكذا مضیق كورفو. Zenzibarو"زنزیبار

ب- المضایق الموجودة من جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبین البحر 

 .2، ینطبق فیها نظام المرور البريء الذي لا یوقف خلالها1الإقلیمي لدولة أجنبیة

 من اتفاقیة 16) من المادة 4هذه الطائفة من المضایق ورد ذكرها أیضا في الفقرة (

، حیث نصت هذه المادة على 1958جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

تطبیق المرور البريء في المضایق التي تصل بین منطقة من البحر العالي وبین البحر 

الإقلیمي لدولة أجنبیة وكان الغرض من صیاغة هذه الفقرة یمكن وراء محاولة معالجة النزاع 

القائم بین العرب وإسرائیل حول مضیق تیران لذلك امتنعت الدول العربیة عن التوقیع على 

 .3هذه الاتفاقیة أو الانضمام إلیها

المرور البريء الغیر قابل للإیقاف لم یحصل على تعریف واضح ودقیق یمكنه من 

التمییز عن المفهوم التقلیدي للمرور البريء المقرر في البحر الإقلیمي، بحیث أنه لم یبدو 

جلیا إذا ما كان المرور البريء عبر المضایق الدولیة یعد حقا استثنائیا أو ناتجا عن تطبیق 

 .83ص مرجع سابق، عبد المنعم محمد داود، :  نقلا عن- 1
 .30أمین محمد، قائد الیوسفي، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 2
- یطبق في أغلب الأحوال، القواعد المخصصة للمرور البريء عبر البحر الإقلیمي لتحدید مدى براءة المرور عبر 3

، اعتبرت: 1982 فیفري 16" في Elisالمضیق الدولي، فمحكمة النقض الجنائیة بفرنسا مثلا في حكمها في قضیة "
« Les dispositions de la convention de Genève du 29 Avril 1958 sur les eaux territoriales, 
font l’obligation à l’État riverain de laisser librement passer les navires étranger dans les 
détroits maritimes, même quand ces détroits, en l’espèce ceux des CARAIBES, sont pour 
partie compris dans les eaux territoriales mais ce droit du passage ne vaut qu’autant que le 
passage revêt un caractère inoffensif, ce n’est pas le cas du passage d’un voilier 
transpostant et important sur le territoire français des stupéfiants»- « Jurisprudence 
Française relative au droit international », 1987, P 847.  
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 1958 لعام  القاعدة الخاصة بالبحر الإقلیمي. فاتفاقیة البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة

التي أوجدت هذا النوع من المرور، لم تحتوي موادها مطلقا على تعریف له ولا على ذكر 

 .1لحقوق وواجبات الدول المشاطئة للمضیق والسفن العابرة له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .33- أمین محمد قائد الیوسفي، مرجع سابق، ص 1
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 الفصل الثاني

 أنظمة المرور المستحدثة في البحار

منذ الدورات الأولى للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول قانون البحار ظهر أنه من 

الصعوبة إمكانیة التوصل إلى نظام مرور واحد وشامل لجمیع أنواع المضایق الدولیة،إذ 

تقدمت دول كثیرة بمشاریع مواد حول هذه المسألة،إلا أن المؤتمرون خلال الدورة الحادیة 

 تبنو حلولا حققت توازنا بین مختلف المواقف التي 1982عشر والأخیرة في مونتیغوباي لعام 

كانت حاضرة طیلة الإحدى عشر دورة للمؤتمر. حیث أقرت اتفاقیة قانون البحار لعام 

 نظاما أكثر حریة عبر المضایق الدولیة من دون أن یمس ذلك بسیادة الدولة 1982

الساحلیة على هذه المیاه التي تعد بحرا إقلیمیا لها وهو نظام المرور العابر في المضایق 

المستخدمة للملاحة الدولیة (المبحث الأول)، وتبنّى أیضا المؤتمرون خلال هذه الدورة نظام 

 المرور الأرخبیلي في المیاه الأرخبیلیة (المبحث الثاني).

 

 

 

 

 

73 
 



 أنظمة المرور في البحار                                                          لغیمة فضیلة         
                                                                          

 

 

 

 

 المبحث الأول 

 نظام المرور العابر في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة

 فرعا كاملا لنظام المرور العابر وهو 1982  لقد خصصت اتفاقیة قانون البحار لعام 

الفرع الثاني من الجزء الثالث منها، حیث تطرقت إلى المضایق الدولیة التي تستخدم للمرور 

العابر (المطلب الأول) وإلى المدلول العام للمرور العابر (المطلب الثاني) وإلى أحكام المرور 

العابر للسفن والطائرات الأجنبیة المارة في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة (المطلب 

 الثالث) وإلى أحكام المرور العابر على الدولة المضائقیة (المطلب الرابع).
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 المطلب الأول

 المفهوم التقلیدي للمضایق الدولیة

المقصود من عبارة المفهوم التقلیدي للمضایق الدولیة، هي تلك التعاریف التي أعطیت 

. حیث تشمل تعاریف 1982للمضایق الدولیة قبل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

الفقه الدولي (الفرع الأول) ومحاولة القضاء الدولي تعریف المضایق الدولیة من خلال حكم 

( الفرع الثاني) والتعریف الذي 1949محكمة العدل الدولیة في قضیة مضیق كورفو لعام 

 (الفرع الثالث) وأخیرا 1958تقدّمت به اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

  ( الفرع الرابع).1982تعریف المضایق الدولیة في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

 الفرع الأول

 تعریف الفقه الدولي التقلیدي للمضیق الدولي

عرّف جیدل المضیق الدولي تعریفا جغرافي بقوله: "المضیق هو الممر البحري المحصور 

بین أرضین مهما كانت تلك الأراضي، ومهما كان اتساع الممر ومهما كان الاسم الذي 

.ویعرف الفقه 1یُطلق علیه، سواء أُطلق علیه مصطلح المضیق أو الممر البحري أو القناة

1-              GIDEL Gilbert, « le droit international public de la mer » Tome 2, Liechtenstein, 
Paris,Topos verlag Vaduz librairie Edouard du chemin, 1981, p.730 
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. وقد عرّفه 1المضیق من الناحیة الجغرافیة، بأنه میاه تفصل بین إقلیمین، وتصل بین بحرین

 بین شاطئین، لا یتجاوز عرضا 2جیدل تعریفا قانونیا بقوله: "المضیق هو كل ممر طبیعي

" ومن هذا التعریف الأخیر یمكن استخلاص 3معینا ویربط بین جزأین من المناطق البحریة.

 عناصر المضیق الدولي، وهي:

 ا- أن یكون قد تكوّن بطریقة طبیعیة.

 ب- أن یكون ضیقا لا یزید اتساعه على ضعف اتساع البحر الإقلیمي.

  ج- أن یوصل بین جزأین من أعالي البحار.

 .4د- أن یُستخدم في الملاحة الدولیة لجمیع سفن دول العالم

 الفرع الثاني

 تعریف محكمة العدل الدولیة للمضایق الدولیة

 

 على محكمة 1 بین بریطانیا وألبانیا1949   عندما عُرضت قضیة مضیق كورفو لعام 

العدل الدولیة، وجدت هذه الأخیرة نفسها أمام إشكالیة عدم وجود تعریف دقیق وقانوني 

 للمضایق الدولیة، والذي یمكن لها الاعتماد علیه في إصدار حكمها.

.  731محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلامة، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 1 
- أي أن المضیق یجب أن یكون طبیعیا، مع ملاحظة أن تهیئة الممر لیكون صالحا للملاحة لا ینفي عنه وصف 2

صلاح المضیق، طالما أن تلك التهیئة لم تنطوِ على إنشاء مبتدأ للممر، بحیث یُعتبر قناة، للمزید من التفاصیل راجع: 
. 150الدین عامر، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص 

 .117مأمون مصطفى، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 3
عمرو عبد الفتاح خلیل، المركز القانوني لمضیق تیران في ضوء الأحكام العامة للمضایق، رسالة دكتوراه، :  نقلا عن- 4

. 226، ص 1985الإسكندریة، 
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لذلك عملت المحكمة خلال هذا الحكم على إیجاد تعریف قانوني للمضیق. ولتحقیق ذلك 

كان علیها الفصل بین وجهتي نظر الطرفین، فبریطانیا أسست دعواها على أن المضیق 

محل النزاع یُعدّ دولیا لكونه یربط بین جزأین من أعالي البحار، و لأنه مستخدم في الملاحة 

الدولیة. كما نبّهت خلال مرافعتها على الجذور التاریخیة الطویلة لاستخدامها هذا المضیق 

 هي وغیرها من الدول في الملاحة الدولیة.

   أما وجهة النظر الألبانیة، فقد تمثّلت في: " أن المضیق یُعد من الممرات ذات الأهمیة 

المحدودة في الملاحة الدولیة، ولیس طریقا كبیرا، ولكنه مجرد ممر ثانوي صغیر، ومن ثم 

 . 2فقد احتفظت به لأغراض الملاحة المحلیة لها، ولم یُستخدم في المرور الدولي

 رأت المحكمة بأن الاهتمام یجب أن ینصبّ على مسألتین اثنتین هما:

ربط المضیق بین جزأین من أعالي البحار، وبأنه یُستخدم في الملاحة الدولیة، إذ قالت:"  -‌أ

یظهر أن المعیار الفاصل مستمد من الوضعیة الجغرافیة للمضیق باعتبار أنه یصل بین 

 جزأین من البحار العالیة."

 فمن خلال هذا 3بالإضافة إلى كون المضیق مستعمل لأجل الملاحة الدولیة -‌ب

التعریف یظهر جلیا أن محكمة العدل الدولیة أسست تعریفها للمضیق الدولي على 

 معیارین اثنین هما:

- ثار الخلاف بین بریطانیا وألبانیا حول طبیعة مضیق كورفو، ومن ثم هل یُسمح بالملاحة فیه للسفن الحربیة البریطانیة، 1
مع العلم أن هذا المضیق یقع كلیة في الأراضي الألبانیة. للمزید من التفاصیل راجع: 

C.I.J., Rec. 1949, p. 4.  -
عبد السلام جعفر، النظام القانوني للمضایق أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، المجلة :  نقلا عن- 2

 .125، ص 1981المصریة ( القانون الدولي، الجمعیة المصریة للقانون الدولي)، القاهرة، 
3 -LARABA Ahmed, Op. cit., p.4.                                                                            
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 المتمثل في أن المضیق یكون موصلا بین جزأین من أعالي البحار،  المعیار الجغرافي:-1

ومن ثم تكون محكمة العدل الدولیة قد وضعت حدا للفوضى التي كانت تتمیز بها التعریفات 

 التقلیدیة للمضایق، والتي لم تتفق مع طبیعة البحار التي یربط بینها المضیق الدولي. 

یُعدّ الممر المائي مضیقا دولیا، إذا كان مستخدما للملاحة الدولیة،  معیار الاستخدام: -2

والاستخدام هنا یكفي بأن یكون فعلیا، ولو لم یكن المضیق موجودا على طریق للعبور بین 

جزأین من البحار العالیة، إلا أن استخدامه الفعلي للملاحة الدولیة یكفي لتحقیق هذا 

 .1المعیار، كما نبّهت إلیه محكمة العدل الدولیة في هذا الحكم

 فمحكمة العدل الدولیة وجدت نفسها أمام اختیارین اثنین:

إما إیلاء الاعتبار للموقع الجغرافي للمضیق لوجوده على طریق ضروري للملاحة الدولیة 

وإما إیلاء الاعتبار للاستخدام الفعلي للمضیق في الملاحة الدولیة، واختارت المحكمة 

المعیار الثاني، هذا الاختیار اعتبره كثیر من فقهاء القانون الدولي لا یرتكز على أسس ثابتة 

وأكیدة، ولكن على متغیرات عدیدة، تجعل إقحامه ضمن تعریف المضایق الدولیة أمرا غیر 

 .2مقبول

 الفرع الثالث

-  راجع:  1
C.I.J. , Recueil, 1949, pp. 28- 29. 
« Le choix de la cour est critiquable dans la mesure ou il introduit dans la définition des -2 
détroits internationaux, un facteur d’incertitude et d’instabilité. En effet, le choix d’un 
itinéraire par les armateurs internationaux peut varier d’un jour à l’autre selon de multiples 
facteurs géographiques, géologiques, politiques, économiques et même fiscaux… » 
MOMTAZ Djamchid, la question des détroits à la troisième conférence des Nations Unies- 
sur le droit de la mer, in : A.F.D.I., Vol 20, N°1, p.845.  
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تعریف المضایق الدولیة في اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة 

 .1958المتاخمة لعام 

 طرح 1958      لقد أعادت اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

مسألة تعریف المضیق الدولي، حیث نجد أن المؤتمر الأول لقانون البحار قد اعتمد الفقرة 

 من مشروع لجنة القانون الدولي التي تنصّ على أنه: " یجب أن لا 17) من المادة 4(

یوقف المرور البريء لسفن الدول الأجنبیة في المضایق المستخدمة عادة في الملاحة الدولیة 

بین جزأین من أعالي البحار". 

 

. وبعد مناقشات طویلة تمّ 1 هذا التعریف أثار نقاشا حادا بین الدول المشاركة في المؤتمر

 من اتفاقیة جنیف حول البحر 16) بصیغتها الواردة في المادة 4التصویت على الفقرة (

. إذ جاءت بالتعریف التالي للمضایق الدولیة بأنها: 1958الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

"تشكّل ممرات بحریة تربط جزءا من البحر العالي مع جزء آخر من البحر العالي، أو جزءا  

 ."2من البحر العالي مع البحر الإقلیمي لدولة أجنبیة

 قد 1958وما یمكن ملاحظته أن اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام

 .  3أحدثت تعدیلا في المعیار الجغرافي للمضیق بأن أدّت إلى توسیعه

- الجدیر بالذكر أن مجلس الجامعة العربیة قرر تأجیل انضمام الدول العربیة إلى اتفاقیة جنیف للبحر الإقلیمي والمنطقة 1
.  1959/ 26/02 المؤرخ في 7759 بموجب القرار رقم 1958المتاخمة لسنة 

وقد بررت ذلك الكویت بالنیابة عن العراق والإمارات ولیبیا والسعودیة وقطر وبالأصالة عن نفسها قائلة: " أن تعبیر 
المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة یجب أن یقتصر فقط على المضایق التي تصل بین جزأین من البحار العالیة. " وقد 

كان عدم انضمام الدول العربیة لهذه الاتفاقیة راجعا إلى أن النص جاء لفتح مضیق تیران أمام الملاحة الدولیة خدمة 
للمصالح الإسرائیلیة في هذه المنطقة. للمزید من التفاصیل راجع:  

. 103عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص  -
. 18الیوسفي أمین محمد قائد، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 2

LARABA Ahmed, op. cit., p.94                                                                           - 3 
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 الفرع الرابع

 1982تعریف المضایق الدولیة في اتفاقیة قانون البحار لعام 

 خالیة من أي نص یتضمن تعریفا للمضیق 1982لقد جاءت اتفاقیة قانون البحار لعام 

الدولي، وهذا رغم الاهتمام البالغ الذي أُعطي لهذا الموضوع خلال المناقشات التي دارت 

. وما یمكن ملاحظته هو أنه لأول 1حوله، وكل ما ورد من أحكام كان بشأن نظامها القانوني

 قد 1982مرة في تاریخ قانون البحار نجد أن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

. ومن خلال قراءتنا 2خصصت الجزء الثالث منها للمضایق المستخدمة للملاحة الدولیة

 والتي تنص على أنه " یُطبّق هذا الفرع على 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 37للمادة 

المضایق المستعملة للملاحة الدولیة بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة، 

 من اتفاقیة 45وجزء آخر من أعالي البحار، أو منطقة اقتصادي خالصة." وقراءتنا للمادة 

 والتي تنص على أنه "ینطبق نظام المرور البريء وفقا للفقرة الثالثة 1982قانون البحار لعام 

 من الجزء الثاني في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة:

 .38 من المادة 1المستثناة من تطبیق نظام المرور العابر بموجب الفقرة  -‌أ

أو الموجودة بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبین البحر  -‌ب

 "3.الإقلیمي لدولة أجنبیة

 قد تبنّت التعریف المجرد للمضایق 1982یتضح لنا أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

الدولیة، وهو موقف الدول الكبرى، والذي كان مؤدّاه اعتبار كل أنواع المضایق دولیة 

 من اتفاقیة جنیف للبحر 4 فقرة 16تخضع للتنظیم الدولي، وهو ما جاءت به المادة 

LARABA Ahmed, op. cit., p.109.                                                                        - 1 
 .394، ص 1989- خلیل إسماعیل الحدیثي، قانون البحار والمصالح العربیة دراسات لمجموعة من الباحثین، تونس، 2

SEMMAR Saad Eddine, les délimitations internationales de la mer et la question  des-3  
fonds marins, Edition dahlab, Alger, 1990, pp. 151- 154. 
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، 35. ویمكن استنتاج أیضا من خلال المواد 19581الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام

 الخصائص الأساسیة للمضیق الدولي 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 45 و37

 والمتمثلة فیما یلي:

 أولا: أن یكون المضیق مستعملا للملاحة الدولیة:

، وهو نفسه حكم محكمة 1982عنصر الاستخدام قد تبنّته اتفاقیة قانون البحار لعام 

) من 4، وكذلك تعریف الفقرة (1949العدل الدولیة في قضیة مضیق كورفو لعام 

، 1958 من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 16المادة 

 لم تحدد وصف الاستعمال، 1982وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

بل تركت المجال للتفسیرات الواسعة، وهذا رغم محاولات بعض الدول المشاركة في 

المؤتمر الثالث لقانون البحار للحد من التوسع في تفسیر هذا العنصر كما هو الشأن 

 .2بالنسبة لموقف الدول العربیة باقتراحها استعمال لفظ "عادة"

ثانیا: أن یكون المضیق موصلا بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة 

خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبحر إقلیمي 

 لدولة أجنبیة:

 قد أخذت بالمعیار الجغرافي الذي 1982نجد هنا أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

 تحقیقا 1982جاءت به اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

لمصالحها الإستراتیجیة، وما یمكن ملاحظته في هذا الإطار أن اتفاقیة قانون البحار 

. 389، ص 2002- انظر: محمد سامي عبد الحمید وآخرون، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 1
- انظر: مواقف كل من الجزائر والدول العربیة خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار.  2

                                         Document A/CONF. 62/C.2/L20. VOLUME III - بالنسبة للجزائر:
                                                   

   .VOLUME III Document A/CONF. 62/C.2/L44- بالنسبة للدول العربیة:                                    
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 قد أقحمت منطقة بحریة جدیدة ضمن المناطق التي یربط بینها المضیق 1982لعام 

الدولي وهي المنطقة الاقتصادیة الخالصة التي تعتبر من مستحدثات اتفاقیة قانون 

. 1، والتي تقع وراء البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة وملاصقة له1982البحار لعام 

فهذه المنطقة لا تخضع لسیادة الدولة الساحلیة، ولا تخضع أیضا لحریة أعالي 

غیر أن استحداث المنطقة  .2البحار، ولكن للدولة الساحلیة حقوقا سیادیة علیها

 لم یغیر في الأصل 1982الاقتصادیة الخالصة بموجب اتفاقیة قانون البحار لعام 

شیئا، لأن تعریف المضیق الدولي وفقا لهذه الاتفاقیة قد أخذ نفس موقف اتفاقیة 

 فیما یتعلق بالعنصر 1958جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لعام 

 الجغرافي.

 ثالثا: أن یتكون المضیق من المیاه الإقلیمیة للدولة أو عدة دول مجاورة للمضیق:

  على ما یلي:1982) من اتفاقیة قانون البحار لعام 2) و(1 فقرة (35تنص المادة 

 " لیس في هذا الجزء ما یمس:

أي مساحات من المیاه الداخلیة الموجودة داخل المضیق، إلا إذا أدى تقریر  -‌أ

 إلى حصر مساحات 7خط الأساس المستقیم وفقا للطریقة المبینة في المادة 

 مائیة وجعلها میاها داخلیة بعد أن لم تكن كذلك من قبل.

ب- النظام القانوني للمیاه الواقعة خارج البحار الإقلیمیة للدولة المشاطئة للمضیق 

 بوصف تلك مناطق اقتصادیة خالصة أو من أعالي البحار..."

 قد أقرت بوجود 1982یتضح من خلال نص هذه المادة أن اتفاقیة قانون البحار لعام 

میاه داخلیة ضمن المضیق، ومیاه أخرى سواها، وهذا حسب اتساعها، وعلیه فإن 

 تكون قد أحدثت استثناء خاصا بالمیاه الداخلیة، وهو 1982اتفاقیة قانون البحار لعام 

 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 55- راجع: المادة  1
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 56- راجع: المادة  2
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 فقرة (ا) والذي أكدت أنه یخضع لأحكام المضایق 35الاستثناء الوارد في المادة 

الدولیة، الجزء من المیاه الإقلیمیة الذي أصبح جزءا من المیاه الداخلیة بفعل تطبیق 

 من الاتفاقیة نفسها. وهذا 7حساب خط الأساس المستقیم المنصوص علیه في المادة 

 بالرغم من أنها أصبحت جزءا من المیاه الداخلیة المشاطئة للمضیق. 

 المذكورة أعلاه أنه المضیق الدولي یكون الجزء المكون 35تضیف الفقرة ب من المادة 

من البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وهو الجزء الذي یخضع للتنظیم من قبل اتفاقیة 

. 1، فهي تخضع للأنظمة المقررة قانونا لكل حالة1982قانون البحار لعام 

 

 

 

 رابعا: أن یكون المضیق منظما جزئیا أو كلیا باتفاقیات دولیة نافذة وقائمة منذ زمن 

 طویل: 

نجد من بین المضایق المعینة بهذه الخاصیة، المضایق الدانماركیة ومضیق جبل 

طارق والمضایق التركیة، ومضیق ماجلان... التي كانت منظمة منذ القدم بموجب 

اتفاقیات دولیة، فهذه المضایق لا تدخل في المضایق الدولیة التي تخضع للتنظیم 

 فقرة (ج) على 35، حیث تنص المادة 1982المقرر حسب اتفاقیة قانون البحار لعام 

ما یلي: " أو النظام القانوني للمضایق في المضایق التي تنظم المرور فیها، كلیا أو 

جزئیا، اتفاقیات دولیة قائمة ونافذة منذ زمن طویل، ومتصلة على وجه التحدید بمثل 

هذه المضایق." وتكمن الأهداف الأساسیة في إبقاء هذا النوع من المضایق على 

- صلاح الدین بودربالة، النظام القانوني للمضایق المستعملة في الملاحة الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  1
 .42- 41. ص 1997القانون، فرع القانون الدولي العام والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

83 
 

                                                           



 أنظمة المرور في البحار                                                          لغیمة فضیلة         
                                                                          

 

الأوضاع القائمة علیها منذ القدم في تجنب النقاش فیه الذي سیؤدي إلى خلافات كبیرة 

 .1والتي كانت الاتفاقیة في غنى عنها

 المطلب الثاني

 المدلول العام لنظام المرور العابر

نظرا لعدم مقدرة قواعد نظام المرور البريء على الصمود في مواجهة التغیرات 

الحدیثة التي طرأت على الملاحة وصناعة السفن، والتطورات الحاصلة على مستوى القانون 

الدولي والعلاقات الدولیة بمختلف أنواعها، مما أدى بهذا النظام إلى إثارة جدل حاد بین 

مختلف الدول خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار (الفرع الأول)، حول ضرورة استمراره أو 

تعویضه بنظام بدیل أكثر ملائمة لواقع العلاقات الدولیة المتجددة، ونتیجة لهذا الجدال، 

 38 باستحداث نظام المرور العابر، بحیث أن المادة 1982قامت اتفاقیة قانون البحار لعام 

 منها قدمت تعریفا للمرور العابر ( الفرع الثاني) وحددت نطاق تطبیقه (الفرع الثالث).

    

   الفرع الأول

موقف مختلف الدول من نظام المرور العابر خلال المؤتمر الثالث لقانون 

 البحار

 1982انطلاقا من المفاوضات المسهبة التي سبقت الموافقة على اتفاقیة قانون البحار لعام 

یتضح لنا أن هناك ثلاثة اتجاهات رئیسیة بشأن الطبیعة القانونیة لحق الملاحة في المضایق 

 الدولیة وهي:

حریة الملاحة في جمیع المضایق المستخدمة في الملاحة  یؤكد هذا الاتجاهالاتجاه الأول: 

الدولیة، وتدافع عنه بعض الدول من بینها الیابان وإسرائیل وجمهوریة ألمانیا الفیدرالیة 

 .42- 41 الیوسفي محمد القائد، مرجع سابق، ص :   نقلا عن- 1
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والولایات المتحدة الأمریكیة، فقد أید وفد الیابان حریة المرور الدولي وبوجه خاص في 

المضایق المستعملة في الملاحة الدولیة، وقرر أنه من الضروري تأكید هذه الحریة في أبعد 

حدودها على أن یضع المؤتمر في اعتباره المصالح المشروعة للدولة الساحلیة في مجال 

حمایة أمنها، ومنع التلوث وتأمین سلامة الملاحة البحریة. وتقول الولایات المتحدة الأمریكیة 

بأنها تقدّر تأیید بعض الدول وتفهمها نظرا لأهمیة الملاحة الحرة عبر المضایق، ذلك أن 

هذه الحریة تكفل التدفق التجاري بصورة شاملة، وتؤمّن للدول مواصلاتها البحریة، وتمهد 

لنظام عالمي یكون ثابتا ومستقرا، ولتُعتبر كذلك تمهیدا لمعاهدة ناجحة لقانون البحار، بل 

 میلا بحریا مشروط 12وأن قبولها لحق الدولة الساحلیة في مدّ عرضها بحرها الإقلیمي إلى 

باحتواء اتفاقیة قانون البحار على نصوص تقرر للدول كافة ودون تمییز بینها حق الملاحة 

 . 1عبر وفوق المضایق المستعملة في الملاحة الدولیة

تمسكت به بشدة جمیع الدول المشاطئة للمضایق حیث ینطلق هذا الاتجاه الاتجاه الثاني: 

من مبدأ سیادة الدولة على بحرها الإقلیمي، وتمتد هذه السیادة إلى أي مضیق یكون جزءا 

من بحرها الإقلیمي، ویسري فیه حق المرور البريء. وقد ظل هذا الحق مطبّقا في المضایق 

دون أن یعرقل سیر وتدفق حركة الملاحة التجاریة الدولیة مع المحافظة على المصالح 

الأمنیة للدولة المشاطئة للمضیق. ولیس صحیحا أن تقییم براءة المرور یخضع لاعتبارات 

ذاتیة تعسفیة لا ضابط لها، لكنه خضع دائما لاعتبارات موضوعیة، حیث أن براءة المرور  

تفترض دائما بالنسبة للسفن التجاریة دون تمییز بالنظر إلى جنسیتها أو جهتها. أما الاقتراح 

الذي یدعو إلى تطبیق مبدأ حریة الملاحة في أعالي البحار على المضایق الدولیة، فهو 

یرمي في الحقیقة إلى استخدام تلك المضایق كأداة لتحركات القوات البحریة والجویة في جزء 

 .385 عوض محمد المر، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  1
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من المیاه الإقلیمیة للدول المشاطئة للمضایق بما في ذلك من تهدید لأمنها وسلامتها 

 . 1الإقلیمیة واستقلالها السیاسي

بعض الدول النامیة ذات المصالح الحیویة عبر المضایق الدولیة ومنها الاتجاه الثالث: 

دعم مواقف الدول  العربیة  مجموعة من الدول العربیة وجدت نفسها في موقف حرج، بین

المجاورة للمضیق، وبالخصوص مضیق تیران، حیث یجب عرقلة حریة إبحار السفن 

الإسرائیلیة عبره، وبین النظر إلى مصالحها الحیویة في ضمان حركة السفن من وإلى موانئها 

عبر مضایق إستراتیجیة كمضیق هرمز ومضیق جبل طارق. هذه الثنائیة في نظرة الدول 

العربیة إلى المضایق الدولیة أدت إلى عدم بروز موقف عربي موحد من مسألة المرور عبر 

 . 2المضایق الدولیة

الموقف الجزائري في هذه الحالة لا یمكن بأي حال من الأحوال ربطه بموقف الدول الملاحیة 

الكبرى الداعیة إلى إقرار المرور العابر عبر جمیع أنواع المضایق الدولیة، ولجمیع السفن 

والطائرات، لأن الاهتمامات الاقتصادیة الجزائریة قد تضررت كثیرا من الموقع الجغرافي 

للجزائر والمطلة على بحر شبه مغلق، فقیر من حیث الثروات البحریة سواء السمكیة أو 

 .3المعدنیة والمرتبط بالمحیط عن طریق مضیق جبل طارق

 الفرع الثاني

 تعریف المرور العابر

 صلاح الدین بودربالة، قانون البحار الجدید والمصالح العربیة، دراسات لمجموعة من الباحثین العرب، :   نقلا عن- 1
 .399، ص 1989تونس، 

- صلاح الدین بودربالة، النظام القانوني للمضایق المستعملة للملاحة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  2
 .79-78، ص  1997فرع القانون الدولي العام والعلاقات الدولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

3                                                                         -LARABA Ahmed, op. cit., p.103.  
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 معنى المرور العابر 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 38حددت الفقرة الثانیة من المادة 

بأنه:" حریة الملاحة والتحلیق لغرض وحید هو العبور المتواصل والسریع في المضیق بین 

جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة 

اقتصادیة خالصة. غیر أن تطلب تواصل العبور وسرعته لا یمنع المرور خلال مضیق 

لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضیق أو مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط 

الدخول إلى تلك الدولة." غیر أن المرور العابر في المضایق الدولیة یختلف عن حریة 

. وعن المرور البريء المعترف به في 1الملاحة والتحلیق المعترف بها في أعالي البحار

 البحر الإقلیمي، فإنه یختلف عن المرور الحر بما یلي:

 المرور الحر یسمح للسفن والطائرات بالمرور بحریة كاملة دون أن یكون مقیدا بقید  -1

السرعة أو الاستمراریة أو عدم التوقف. والمرور العابر بخلاف ذلك، هو المرور 

 المتواصل والسریع دون توقف. 

 یحق للسفینة أو الطائرة في المرور الحر القیام بكافة التصرفات الملازمة لممارسة  -2

حریة البحار، في حین أنها ملزمة في المرور العابر بالامتناع عن أیة نشاطات غیر 

 تلك الملابسة للأشكال المعتادة للعبور المتواصل والسریع.

 لا تتقید السفن أثناء ممارسة المرور الحر إلا بالقواعد والمعاییر الدولیة المتعلقة  -3

بالتلوث. في حین أنها، عند ممارستها المرور العابر، تخضع، إضافة للأنظمة 

 الدولیة للقوانین والأنظمة التي تضعها الدولة المشاطئة للمضیق.

 یجوز للسفن أثناء ممارسة المرور الحر إجراء البحوث العلمیة البحریة. في حین أنها  -4

 لا تستطیع بأي بحث علمي بحري أثناء مرورها مرورا عابرا.

DUPUY, René Jean et VGNES Daniel, « traité du nouveau droit de la mer », Paris,   -1 
Bruxelles : Economica, Bruylant, 1985, p. 787. 
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 تتقید السفن في المرور الحر بالخطوط الملاحیة التي تضعها المنظمة الدولیة  -5

المختصة فقط، في حین أنها، في المرور العابر، تتقید بالخطوط الملاحیة التي 

 .1تضعها الدول الواقعة على المضیق بالتشاور مع المنظمة الدولیة المختصة

 بینما یختلف المرور العابر عن المرور البريء بما یلي:

المرور العابر یشمل الملاحة البحریة والملاحة الجویة معا، في حین یقتصر المرور  -1

 البريء على الملاحة البحریة للسفن فحسب.

المرور البريء یسمح بالتوقف والرسو في ظروف معینة في حین أن المرور العابر لا  -2

 . 2یسمح بالتوقف والرسو

وإن كان التوقف والرسو في حالة المرور العابر أیضا مسموحا به عملا في ظروف معینة 

هي حالات القوة القاهرة. بحیث تأكدت حالة السماح بالتوقف والرسو في ظل القوة القاهرة 

، والتي تنص على 1982) من اتفاقیة قانون البحار لعام 1 فقرة (39من خلال نص المادة 

أنه یجب على السفن والطائرات أثناء ممارستها لحق المرور العابر أن تمتنع عن أیة 

نشاطات غیر تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السریع إلا إذا أصبح ذلك 

 ضروریا بسبب قوة قاهرة.

 كما أنه یجوز للسفن في حالات المساعدة وهي من الحالات التي یمكن خلالها أن تتوقف 

 من اتفاقیة قانون 84السفینة التي تمر مرورا عابرا بناء علیها وذلك إعمالا لنص المادة 

 .19823البحار لعام 

أن الغواصات غیر ملزمة أثناء ممارستها لحق المرور العابر بأن تطفو فوق  -3

 من اتفاقیة قانون البحار عند 20سطح الماء رافعة أعلامها، وهو أمر ألزمها به المادة 

 .197- 196 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  1
 .86 محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  2
. 96- راجع: عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص 3
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، ویمكن القول أن سلطات الدولة الساحلیة أوضح في حالة 1ممارستها لحق المرور البريء

 فقرة 19المرور البريء، حیث یمكن منع أو وقف السفن المارة استنادا للأسباب الواردة بالمادة 

. أما في حالة المرور العابر فإنه تنعقد مسؤولیة 1982) من اتفاقیة قانون البحار لعام 2(

الدولة الأخرى عن الضرر الذي یتسبب من جراء مخالفة قوانین وأنظمة الدولة الساحلیة 

 .2المتعلقة بالملاحة مما یستوجب تعویضها عن تلك الأضرار

تستطیع الدولة الساحلیة في المرور البريء، أن تحدد خطوط ملاحیة معینة، أو  -4

تقرر تقسیم حركة المرور، مع أخذ توصیات المنظمات الدولیة المختصة بعین الاعتبار، في 

حین أنها لا تستطیع القیام بذلك في المرور العابر إلا بعد عرض الأمر على المنظمة الدولیة 

 المختصة.

توجد قیود معینة في المرور البريء، على مرور السفن العاملة بالطاقة النوویة،  -5

 أو التي تحمل مواد نوویة أو خطیرة، في حین لا توجد مثل هذه القیود في المرور العابر.

سلطة الدولة في سن القوانین تتعلق بتنظیم المرور البريء، أوسع من سلطتها في  -6

 .3المرور العابر

یجوز للدولة الساحلیة أن تفرض الضرائب مقابل خدمات تقُدّم أثناء المرور  -7

 .4البريء ولم یرد مثل ذلك في المرور العابر

لقد حددت النشاطات المحرمة أثناء المرور البريء تحدیدا دقیقا، في حین جاء  -8

النص عاما بالنسبة للمرور العابر، مما یجعل أي تصرف لا یكون ممارسا لحق المرور 

. وهذا لا یعني المنع وإنما تنظیما 1982العابر خاضعا لبقیة أحكام اتفاقیة قانون البحار لعام 

عبد السلام جعفر، " النظام القانوني للمضایق"، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، " المجلة المصریة للقانون :  نقلا عن- 1
 .132، ص 1981الدولي" 

. 97راجع: عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص -  2
 213سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  :   نقلا عن- 3
 .1982) من اتفاقیة قانون البحار لعام 2 فقرة (26- راجع: المادة  4
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لبعض الأنشطة التي لا تُعتبر ممارسة لهذا الحق. وهو ما یعبر عن الرغبة في إعطاء المزید 

 من الحریة أثناء المرور العابر.

قُسّت الأحكام المتعلقة بالمرور البريء إلى أحكام عامة تنطبق على جمیع أنواع  -9

السفن، وأحكام أخرى تنطبق على السفن الخاصة، وأحكام تنطبق على السفن العامة. في حین 

 أن الأحكام المتعلقة بالمرور العابر واحدة بالنسبة لجمیع السفن.

وردت أحكام تفصیلیة حول ممارسة السلطة الجنائیة على السفن أثناء المرور  -10

 .1البريء، ولم یرد ذكر لهذا الموضوع في المرور العابر

 الفرع الثالث

 نطاق المرور العابر

 أن المضایق التي تخضغ 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 38واضح من نص المادة 

لنظام المرور العابر هي المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة، وتصل بین جزء من أعالي 

البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبناء على ذلك فإذا كان المضیق یربط بین جزء من 

أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة وبحر إقلیمي لدولة أجنبیة، فلا یخضع لنظام 

المرور العابر، وإنما یخضع لنظام المرور البريء، كما لا ینطبق نظام المرور العابر إذا وجد 

خلال المضیق طریقا في أعالي البحار، أو طریقا في منطقة اقتصادیة خالصة یكون ملائما 

. كما لا ینطبق غلى 2بقدر مماثل من حیث الخصائص الملاحیة والممرات الهیدروغرافیة

المضیق المشكل من إقلیم دولة واحدة وجزیرة تابعة لنفس الدولة، ووُجد في اتجاه البحر من 

 .198- 197 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  1
عمر سعد االله، المطول في القانون الدولي للحدود، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر: :  نقلا عن- 2

. 297، ص 2003
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الجزیرة طریق في أعالي البحار أو طریق في منطقة اقتصادیة خالصة، بشرط أن یكون 

 .1ملائما بقدر مماثل من حیث الخصائص الملاحیة والهیدروغرافیة

في حین یتم تنظیم المرور في المضایق ذات الأهمیة والحساسیة الخاصة بموجب 

اتفاقیات خاصة. ومن ثم فهي تخرج عن حكم القواعد المشار إلیها فیما تقدم، وتخضع 

، فالقواعد المبینة لوضع المضایق 2للنظام الاتفاقي الخاص الذي تم وضعه لیطبق بشأنها

، ولا ینبغي لها أن تمس 1982الدولیة والمنصوص علیها في اتفاقیة قانون البحار لعام 

. ومن 3بالاتفاقیات الدولیة التي تواتر العمل بأحكامها في شأن البعض من المضایق الدولیة

 أهم المضایق التي تم تنظیم المرور فیها بموجب اتفاقیة خاصة نذكر:

Fمضیق جبل طارق −

4Le détroit de Gibraltar  

Fمضیق ماجلان −

5Le détroit de Magellan  

 مضیق البسفور والدردنیل. −

 المضایق الدانماركیة. −

 

 1أولا: مضیق جبل طارق

1  .                                                                     -VINCENT Philippe, op. cit., p. 64                                                                                                      
    

 .1982) من اتفاقیة قانون البحلر لعام 1 فقرة (38- المادة 
 .157صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 2
محمد سامي عبد الحمید، محمد السعید الدقاق إبراهیم أحمد خلیفة، دار المطبوعات الجامعیة، إسكندریة، :  نقلا عن- 3

  .394، ص 2002
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار عام 35المادة -راجع: 

Vincent Philippe, Op. cit., pp.67- 68.                                                                    -4 
. 41أمین محمد قائد الیوسفي، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 5
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 میلا 33یصل هذا المضیق بین المحیط الأطلسي والبحر الأبیض المتوسط، ویبلغ طوله 

 م. وقد نص على حریة 63 میلا بحریا، ویصل عمقه إلى 24بحریا، وأوسع عرض له 

، 19042 أفریل 8المرور في هذا المضیق في الاتفاقیة البریطانیة الفرنسیة المبرمة في 

على ضمان حریة الملاحة لجمیع السفن، ومنع تسلیح المضیق، وهذا 07حیث نصت مادتها 

 نوفمبر 27 من الاتفاقیة التي أبرمت بین فرنسا وإسبانیا في 06ما أكدته كذلك المادة 
31912. 

 ثانیا: مضیق ماجلان

یقع مضیق ماجلان في الأراضي الشیلیة باستثناء الجانب الشرقي منه الذي تشترك فیه 

 میلا بحریا واتساعه 310الأرجنتین، یربط بین میاه البحر العالي للمحیط الهادي، یبلغ طوله 

 میلا بحریا، وهو عبارة عن 18 میلا بحریا، وفي مدخله الجنوبي 22في مدخله الشرقي 

بحر إقلیمي. حیث تم إبرام اتفاقیة بیونس أیروس بین الأرجنتین والشیلي على الجزء الشرقي 

، التي سمحت بحریة المرور لكل السفن الأجنبیة التجاریة منها 1881 جویلیة 23في 

والحربیة في وقت السلم وفي وقت الحرب، مع استثناء السفن التابعة للدول التي تكون في 

 حالة حرب مع الأطراف المتعاقدة.

فمنعت الاتفاقیة دول المضیق من تحصیل رسوم من السفن المارة بما في ذلك مصاریف 

 .4الإضاءة وذلك مراعاة للصالح العام للملاحة الدولیة

- تقدمت كل من المغرب وإسبانیا اللتان تطلان على مضیق جبل طارق والیمن التي تطل على مضیق باب المندب  1
)، والیونان والفلبین وقبرص إلى لجنة قاع البحار بمشروع Malccaوأندنونسیا ومالیزیا اللتان تطلان على مضیق مالكا (

) وقد عارضت هذا المشروع A/AC.138/SC.II/SR/L.18فیعترف فقط بحق المرور البريء في المضایق الدولیة، (
) A/AC.138/SC.II/SR.58الولایات المتحدة الأمریكیة (

محمد سامي عبد الحمید، محمد السعید الدقاق، إبراهیم أحمد خلیفة، القانون الدولي العام، دار المطبوعات :  نقلا عن-  2
 .394، ص 2002الجامعیة، الإسكندریة، 

. 105سعید بن سلیمان العبري، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  3
. 114- 112عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  4
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 ثالثا: مضیق البسفور ومضیق الدردنیل

 بالبحر 1هذه المضایق تُعرف بالمضایق التركیة، فنجد أن مضیق البسفور یربط بحر مرمرة

الأسود، ومضیق الدردنیل یربط بین البحر الأبیض المتوسط وبحر مرمرة، فبالرغم من أن 

هذه المضایق تصل بین بحر عام (البحر الأبیض المتوسط) وبحر مغلق (البحر الأسود) 

 فقد وُضع لها نظام دولي نظرا لأهمیتها الدولیة وموقعهما الحساس.

لقد مر الوضع القانوني للمضایق التركیة بعدة مراحل، فبینما كانت حریة الملاحة في هذه 

المضایق حسب الإدارة العثمانیة التي تسمح للمرور أو تمنعه حسب ما تشاء، ثم حاولت 

 إضفاء صفة الحیاد على المضایق التركیة والبحر الأسود، لكن 1956معاهدة باریس لعام 

 ألغت حیاد البحر الأسود، وأعلنت إغلاق المضایق في 1871معاهدة لندن المبرمة عام 

 قرر مؤتمر 1923وجه جمیع السفن الحربیة مهما كانت الجنسیة التي تحملها، وفي سنة 

لوزان بناء على اقتراح تقدّمت به بریطانیا السماح لجمیع السفن التجاریة والحربیة باستعمال 

المضایق التركیة في وقت السلم والحرب، وواضح أن الاقتراح البریطاني استهدف من وراء 

ذلك أمن دول حوض البحر الأسود، وعلى رأسها الاتحاد السوفیاتي، الأمر الذي دعا هذا 

 1936، وفي سنة 1923 لسنة Lauzanne2الأخیر إلى رفض توقیع على معاهدة لوزان 

، والتي تضمنت عدة أحكام 1936 جویلیة 20) بتاریخ Montreuxتم إبرام اتفاقیة مونترو (

بخصوص الملاحة في المضایق، ومنها حریة المرور في وقت السلم، وحریة المرور في 

 وقت الحرب.

، 3بالنسبة لوقت السلم فإن حریة المرور تشمل كافة السفن التجاریة والسفن الحربیة الصغیرة

أما الكبیرة التابعة للدول الواقعة على سواحل البحر الأسود فتتمتع بحریة المرور، ولكن بعد 

. 97 سعید بن سلیمان العبري، مرجع سابق، ص :   نقلا عن- 1
. 200 غازي حسین صباریني، مرجع سابق، ص :  نقلا عن-  2
 من اتفاقیة مونترو. 10 و2- راجع: المادة  3
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إخطار السلطات التركیة بالطرق الدبلوماسیة قبل ثمانیة أیام من تاریخ العبور، وبشرط ألا 

 طن. وسمحت الاتفاقیة لغواصات هذه الدول بالمرور عبر  15000تزید حمولتها عن 

. أما 1المضایق بشرط أن یتم ذلك بطریقة منفردة خلال النهار وهي طافیة على سطح البحر

السفن الحربیة الكبیرة التابعة للدول الأخرى، فإن الاتفاقیة اشترطت الإشعار المسبق لمرورها 

 .2 آلاف طن10وأن لا یزید عددها عن تسع سفن في وقت واحد أو حمولتها عن 

أما بالنسبة لوقت الحرب فإن الاتفاقیة میزت بین ما إذا كانت تركیا طرفا في الحرب أم لا، 

فإذا كانت تركیا طرفا في الحرب فإن حریة المرور تكون قاصرة على السفن التجاریة التابعة 

للدول المحایدة شریطة أن لا تقدّم أیة مساعدة للدول الأعضاء، ویحق للحكومة التركیة اتخاذ 

. أما إذا 3الإجراءات التي تراها ملائمة مع مصالحها الدفاعیة بالنسبة لمرور السفن الحربیة

كانت تركیا لیست طرفا في الحرب، فالأصل هو حضر مرور السفن الحربیة التابعة للدول 

 . 4المتحاربة

 رابعا: المضایق الدانماركیة

 كیلومتر تقریبا، ومضیق 4تتكون المضایق الدانماركیة من مضیق السوند، طوله  

البالت الكبیر والبالت الصغیر، بحیث تصل ما بین بحر الشمال وبحر البلطیق، وحتى عام 

، كانت الدانمارك تقوم بفرض ضرائب ورسوم باهضة على السفن الأجنبیة التي تمر 1957

عبر هذه المضایق باستمرار، حیث كانت هذه الضرائب تشكل بالنسبة لها مصدرا هاما 

للدخل، وكانت تستند في جبایتها على نظریة ملكیة الدولة لشواطئ المضیق، غیر أن هذه 

الضرائب كانت تثیر سخط واحتجاج الدول الأخرى، كالولایات المتحدة الأمریكیة التي بادرت 

  من نفس الاتفاقیة.14 و12- راجع: المادة  1
  من نفس الاتفاقیة.18- راجع: المادة  2
 من نفس الاتفاقیة. 20- راجع: المادة  3
من نفس الاتفاقیة.  19- راجع : الفقرة الثانیة من المادة  4
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، 1957إلى التدخل لتضع حدا لها، فوجهت الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي في كوبنهاجن عام 

، والتي تنص على 11857وتوصل هذا المؤتمر فعلا إلى إبرام معاهدة كوبنهاجن في عام 

حریة المرور في زمن السلم لجمیع السفن التجاریة، والحربیة أما في زمن الحرب فیحق 

للدانمارك إغلاق المضایق أو فتحها في وجه السفن الحربیة، وقد قررت إغلاقها في الحرب 

، تقدمت فنلندا بشكوى إلى محكمة العدل الدولیة ضد 1991. وفي سنة 2العالمیة الأولى

الدانمارك، التي بدأت ببناء جسر فوق البالت الكبیر، مدعیة أن من شأن هذا الجسر عرقلة 

 .3 بعدول فنلندا عن شكواها1992مرور بعض السفن، غیر أن القضیة انتهت في 

 حقق 1982إذن نظام المرور العابر الذي أقرته اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

أهداف الدول الملاحیة الكبرى أكثر من نظام المرور المقرر في اتفاقیة جنیف للبحر 

فهو نظام یرفع مكانة حریة الملاحة والتحلیق  .4 1958الإقلیمي والمنطقة المتاخمة لسنة

عبر المیاه الإقلیمیة للدولة الساحلیة المشكلة للمضایق الدولیة، ویحدّ من امتداد سلطات 

الدولة الساحلیة على بحرها الإقلیمي، إذا تعلق الأمر بملاحة السفن الأجنبیة وفي تحلیق 

الطائرات. فهذا النظام في حریة المرور عبر المضایق الدولیة لا یمیز بین أنواع السفن 

. ولا یلزم الغواصات على الصعود إلى سطح البحر في حالة المرور 5والطائرات في استعماله

 .6العابر

 

. 46-44 محمد قائد الیوسفي، مرجع سابق، ص :   نقلا عن- 1
 .509 محمد المجدوب، مرجع سابق، ص :   نقلا عن- 2
. 104جمال محي الدین، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن-  3
 .LARABA Ahmed, op.cit.,p.111 -                                                                 - راجع: 4
 .99- جابر إبراهیم الراوي، مرجع سابق، ص 5

COMBACAU Jean, «le droit international de la mer», Paris: P.U.F, 1985, P.75.              -6 
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 المطلب الثالث

أحكام المرور العابر للسفن والطائرات الأجنبیة المارة في المضایق المستخدمة 

 الدولیة للملاحة

  عند مرور السفن والطائرات مرورا عابرا في المضایق الدولیة تنطبق علیها قواعد 

المرور، والمتمثلة في حقوق السفن والطائرات الأجنبیة أثناء المرور العابر في المضایق 

المستخدمة للملاحة الدولیة (الفرع الأول) وفي واجبات السفن والطائرات الأجنبیة أثناء المرور 

  (الفرع الثاني).1العابر في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة

 الفرع الأول

حقوق السفن والطائرات أثناء المرور العابر في المضایق المستخدمة للملاحة 

 الدولیة

 جملة من الحقوق التي تستفید منها السفن 1982      قررت اتفاقیة  قانون البحار لعام 

الأجنبیة أثناء مرورها العابر خلال المضایق الدولیة، غیر أن إقرار الاتفاقیة بهذه الحقوق لا 

یعني بالضرورة المساس بحقوق الدولة المطلة على المضیق التي قررت لها اتفاقیة قانون 

، وبین هذا وذاك 2 حقوقا معینة یتعین على السفن الأجنبیة أن تراعیها1982البحار لعام 

 .93- عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص 1
- زقریر عائشة، النظام القانوني للمضایق الدولیة وأنظمة المرور فیها، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع: 2

. 122، ص 2002-2001القانون الدولي العام والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 في هذا 1982نشب خلاف فقهي بین من یعتبر أن نصوص اتفاقیة قانون البحار لعام 

 المجال جاءت لصالح السفن الأجنبیة على حساب الدولة المشاطئة وبین من یرى عكس ذلك. 

    ولعل أول إشارة إلى حقوق السفن الأجنبیة أثناء المرور العابر ما یمكن أن یُستفاد من 

 التي تقضي بتمتع جمیع السفن 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 1 فقرة 38نص المادة 

والطائرات بحق المرور العابر، بحیث یُستفاد منها تعمیم هذا الحكم على كافة أنواع السفن 

تجاریة كانت أو غیر تجاریة بهذا الحق بل إن هذا الحق ینصرف، وفق هذا النص حتى على 

السفن الحربیة مما یستبعد التساؤل القانوني الكلاسیكي المتمثل في إمكانیة مرور السفن 

الحربیة وقرنه بترخیص أو إخطار مسبق كما لو كانت الحال بالنسبة للبحر الإقلیمي والمرور 

البريء فیه، وهو الشيء الذي استقر في العمل الدولي، وانتهجته دول كثیرة أخذ بعضها 

، في حین فقد اكتفى 1بوجوب الحصول على الترخیص المسبق والتي تعتبر الجزائر من بینها

 البعض الآخر بمجرد الإخطار المسبق.

 لا یجوز أن یُعاق"  الأخیرة دائما أن المرور العابر "38     ویستفاد أیضا من نص المادة 

بحیث یترتب عنه منع صریح للدولة المضائقیة من إعاقة أو حرمان السفن الأجنبیة من هذا 

المرور مهما كانت المبررات، ولیس أمام الدولة المضائقیة في حالة إخلال السفن الأجنبیة 

سوى سلوك طریق المسؤولیة الدولیة، وتحمیل دولة العلم مسؤولیة ما قامت به السفینة من 

تجاوزات أو إخلالات بنظمها وقوانینها المنطبقة على المضیق بغیة تنظیم المرور العابر، ما 

عدا ما تبیحه قواعد القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص میثاق الأمم المتحدة،  وعلى وجه 

، والمتعلقة بالدفاع الشرعیفي حالة ما إذا كان إخلال 2 منه51وجه أخص ما ورد في المادة 

 السفینة الأجنبیة یصل إلى درجة العدوان.

 5/10/1972 المؤرخ في 72/194 من المرسوم الصادر عن وزارة الدفاع الوطني تحت رقم 14 ، 01- راجع: المادة 1
 والمتعلق بتنظیم مرور ودخول السفن الحربیة الأجنبیة بالمیاه الإقلیمیة وتوقفها بالموانئ الجزائریة في زمن السلم. 

  من میثاق الأمم المتحدة.51- راجع: المادة 2

97 
 

                                                           



 أنظمة المرور في البحار                                                          لغیمة فضیلة         
                                                                          

 

      هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشكلة التي تعرفها الدول بشأن عدد القطع الحربیة 

المرخص بها  للمرور البريء خلال البحر الإقلیمي غیر واردة بالنسبة للمرور العابر، فلا 

یحق حتى للدول التي تحدد عدد هذه القطع كشرط للمرور البريء في البحر الإقلیمي أن تعمد 

 إلى نفس الإجراء بالنسبة للمضیق في حالة المرور العابر.

  أنه یتعین 1 قد اشترطت في بعض موادها1982     وإذا كانت اتفاقیة قانون البحار لعام  

على الغواصات أن تكون طافیة ورافعة علمها أثناء مرورها البريء خلال البحر الإقلیمي، فإن 

هذه الاتفاقیة نفسها لم تشر إلى مثل هذا الشرط بتاتا فیما إذا تلق الأمر بمرور هذه الغواصات 

 من 1مرورا عابرا عبر المضیق، بل وعلى العكس من ذلك، أنه یمكن فهم البند (أ) من الفقرة 

 من الاتفاقیة العامة بأنه یقضي بحتمیة غطس الغواصات أثناء المرور العابر، 39المادة 

تمضي دون إبطاء خلال المضیق" حیث ینص هذا البند بأنه یتعیّن على الغواصات أن "

 دائما، الذي یقضي بأن عبور السفن 39مضافا إلیه البند (ج) من الفقرة نفسها من المادة 

لهذا العبور، ویكون معه القول بأن  للأشكال المعتادة" المتواصل والسریع یجب أن یكون وفقا "

 مرور الغواصات وفقا للأشكال المعتادة لمرورها إلا أنها تمر غاطسة.

 الفرع الثاني

واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابر في المضایق المستخدمة للملاحة 

 الدولیة

- للإشارة فإن عبور أسطول بحري حربي حتى بمرافقة سرب من الطائرات الحربیة في المضیق لا یفید تعریض الدولة 1
المشاطئة للمضیق إلى تهدید لسلامتها وأمنها، عكس المرور البريء في البحر الإقلیمي الذي یمكن للدولة الساحلیة، إزاء 

هذه الحالة أن تحتج بتهدید سلامتها، وتقضي بعدم براءة المرور ومن ثم لها أن تطلب من هذا الأسطول مغادرة البحر 
الإقلیمي، وللمزید من التفاصیل راجع: 

LUCCHINI Laurent et  VOELKEL Michel, op.cit.,p.404.- 
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 51راجع: المادة  -
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    سبقت الإشارة إلى أن المرور العابر حق للسفن والطائرات المدنیة منها والحربیة، وكذلك 

حق للغواصات، إلا أن حق المرور العابر لا یأتي متحللا من كل القیود، ولعل ذلك ما یمیزه 

عن المرور الحر الذي تمارسه هذه المركبات في أعالي البحار أو فوقها، لأن المركبات التي 

تمر مرورا عابرا، في المضایق المستخدمة في الملاحة الدولیة یقع على عاتقها بعض 

، 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 39 و38الالتزامات التي تطرقت إلیها المادتان 

 والمتمثلة فیما یلي:

 أولا: العبور بسرعة خلال المضیق أو فوقه

) أن عبور السفینة أو الطائرة یجب أن یكون دون إبطاء، ذلك أن 2 فقرة (38بیّنت المادة 

التوقف في المضیق یؤدّي إلى محاذیر أمنیة تلحق بالدول المشاطئة للمضیق إضافة إلى أن 

التوقف في المضیق یعیق حركة المرور فیه بسبب ضیقه، غیر أن تطلب تواصل العبور 

وسرعته لا یمنع المرور خلال المضیق لغرض الدخول إلى دولة مشاطئة للمضیق أو 

 مغادرتها أو العودة منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولة.

ثانیا: أن تمتنع عن أي تهدید بالقوة أو أي استعمال لها ضد سیادة الدولة المشاطئة 

للمضیق أو سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي أو بأیة صورة أخرى انتهاكا لمبادئ 

 القانون الدولي المجسدة في میثاق الأمم المتحدة. 

غیر أن مرور الأسطول الحربي لدولة أجنبیة عبر المضایق الدولیة، حتى وإن كان مرفقا 

بطائرات حربیة، لا یتعارض مع المرور العابر ولا یعتبر في حد ذاته تهدید الأمن وسلامة 

؛ أما فیما یخص حق الطیران فوق المضایق فإن اتفاقیة شیكاغو 1الدول المشاطئة للمضیق

 بشأن الطیران المدني الدولي تشترط الإذن الصریح لتحلیق الطائرات الحربیة فوق 1944لعام 

إقلیم الدول. وبما أن المضایق الدولیة بالمفهوم القانوني تعتبر جزء المضایق دون إذن سابق 

1  -    TREVES Tullio, la navigation dans Traité du nouveau droit de la mer, Economica, 
Bruylant, 1985, p.800.        
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أو تصریح، ولم یتغیر الوضع في ظل اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة، 

والتي اكتفت بتنظیم الملاحة البحریة دون الملاحة الجویة. ولكن أمام إصرار الدول البحریة 

 لتؤكد 1982الكبرى على حق التحلیق فوق المضایق الدولیة جاءت اتفاقیة قانون البحار لعام 

)  تعترف بحق المرور العابر 2) و(1 فقرة (38. وذلك من خلال نص المادة 1على هذا الحق

الذي لا یجوز أن یعاق لجمیع السفن والطائرات وكذلك الإشارة إلى الملاحة والطیران عند 

 تعریفها للمرور العابر.

ثالثا: أن تمتنع عن أیة أنشطة غیر تلك الملازمة للأشغال المعتادة لعبورها المتواصل 

 أي یجب أن یتم العبور السریع، إلا إذا أصبح ذلك ضروریا بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة :

وفق " الأشكال المعتادة للعبور المتواصل والسریع، وبالتالي یحق للغواصات عبور المضایق 

المستخدمة للملاحة الدولیة وهي غائصة لأن الشكل المعتاد لمرور الغواصات خاصة الذریة 

 ولیس للسفینة أو الطائرة أن تقوم 2منها هو المرور الغاطس لأنها صُمّمت أصلا لهذه الغایة

بمناورات أو تحركات تثیر الشبهة أو تعرقل سیر الملاحة في المضیق أو تخزن أسلحة فیه، 

 3314وأن لا تقوم بارتكاب أي فعل من أفعال العدوان، وقد حدد قرار الجمعیة العامة المرقم 

 للأعمال التي تُعد عدوانا، والتي أجاز فیها للدولة التي یُرتكب 1974 دیسمبر 14والمؤرخ في 

فیها أحد هذه الأعمال أن تستعمل حق الدفاع الشرعي. 

 

 

 

 

 

. 406 سمعان فرج االله، مرجع سابق، ص :   نقلا عن- 1
 .195 و189محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن-  2
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 وإذا وجدت الدولة المشاطئة للمضیق نفسها تتعرّض لعدوان من قبل سفینة أو طائرة تعبر 

 .1المضیق، وأن تستخدم قواتها المسلحة ضد السفینة أو الطائرة

رابعا: أن تمتثل لما یتصل بالأمر من أحكام أخرى في الجزء الثالث من اتفاقیة قانون 

أي یجب على الأجنبیة أثناء البحار والخاص بالمضایق المستخدمة للملاحة البحریة: 

مرورها مرورا عابرا أن تحترم الممرات البحریة، ونظام تقسیم حركة المرور في المضایق 

، ولیس للسفن، بما في ذلك سفن البحث العلمي البحري 2المستخدمة في الملاحة الدولیة

- عرّف القرار المذكور العدوان أنه "استعمال القوات المسلحة من قِبل دولة ما  ضد السیادة الإقلیمیة أو الاستقلال 1
السیاسي لدولة أخرى، أو بأي شكل یتنافى ومیثاق الأمم المتحدة" وعدّد قرار الجمعیة العامة الحالات التي تُعدّ عدوانا، 

والتي یجوز للدول المشاطئة للمضیق منع السفن من حق العبور العابر، ومن هذه الحالات: 
 الغزو بواسطة القوات المسلحة لدولة ما لإقلیم دولة أخرى. •
 إلقاء القنابل بواسطة القوات المسلحة لدولة ما ضد إقلیم دولة أخرى. •
 ضرب حصار على موانئ أو سواحل دولة ما بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى. •
 هجوم القوات المسلحة لدولة ما على القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو الأسطول ال •
 بحري أو الجوي لدولة أخرى. •
 استعمال القوة المسلحة لدولة ما الموجودة في إقلیم دولة أخرى. •
تصرف الدولة في السماح بوضع إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى لیُستخدم من قِبل تلك الدولة الأخرى لارتكاب  •

 عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
إرسال عصابات مسلحة أو مجامیع أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قِبل الدولة أو باسمها والتي تقوم بأعمال  •

القوة المسلحة ضد دولة أخرى من الخطورة بحیث تعادل الأعمال المدونة في أعلاه، أو تورط الدولة بصورة 
 حقیقیة في ذلك.

 لمجلس الأمن أن یحدد أیة أفعال أخرى تشكّل عدوانا.  •
. 185للمزید من التفاصیل راجع: إبراهیم العناني، مرجع سابق، ص 

 .211- 210سهیل حسین الفتلاوي، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص  -
. 96عبد المنعم محمد داود، مرجع سابق، ص  -

 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 41- راجع: المادة  2
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والمسح الهیدروغرافي، أن تقوم أثناء مرورها العابر بأیة أنشطة مسح أو بحث دون إذن 

 تمتنع السفن والطائرات عن إجراء  عدم إجراء البحوث:سابق من الدول المشاطئة للمضایق

البحوث التطبیقیة في میاه وجو المضایق، وعدم القیام بالمسح الهیدروغرافي أثناء عبورها 

فیها دون موافقة الدولة المشاطئة للمضیق، ذلك أن میاه المضایق تعدّ میاها إقلیمیة تابعة 

للدول. وهذا لا یعني منع الدول من إجراء بحوث في مضیق معین، وإنما تمنع البحوث 

التطبیقیة التي تجرى في المضیق نفسه. فللدول إجراء البحوث عن أي مضیق تراه مناسبا 

لمرور سفنها، ولكن هذه البحوث تعتمد على البحث العلمي المجرد، دون الدخول للمضیق 

 .1إلا بموافقة الدولة المشاطئة للمضیق

 .2وأن تحترم قوانین وأنظمة الدول المشاطئة للمضیق

على السفن أن تمتثل للأنظمة والإجراءات والممارسات الدولیة المقبولة عموما  خامسا:

 للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولیة لمنع المصادمات في البحر:

تمتثل السفینة أو الطائرة للإرشادات الخاصة التي تضعها الدولة المشاطئة في 

المضیق، وخاصة فیما تعلّق بحسن سیر الملاحة فیه وبخاصة فیما یتعلق بأنظمة السلامة 

الملاحیة ومنع المصادمات في المضیق، وأن تلتزم الطائرات الحكومیة الحكومیة بصورة 

 اعتیادیة، بتدابیر السلامة وأن تحرص على إیلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة.

سادسا: یجب على السفن الأجنبیة المارة مرورا عابرا أن تمتثل للأنظمة والإجراءات 

 والممارسات الدولیة المقبولة عموما لمنع التلوث من السفن وخفضه والسیطرة علیه:

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 40 المادة :- راجع1
. 212سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص  :  للمزید منالتفاصل راجع

. 192- سعید یحیى، مرجع سابق، ص 
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 42راجع: المادة -  2
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تعتمد السفن والطائرات الأنظمةَ المقبولة عالمیا بخصوص منع التلوث من قبل السفن   

أثناء مرورها، أو تلوث الجو من قبل الطائرات، وینبغي على السفن والطائرات عدم رمي 

مخلفاتها في المضیق، وأن تضع أجهزة لتصفیة الهواء والفضلات التي ترمى خارجا. وأن 

تتخذ السفن الخاصة بنقل النفط الحیطة والحذر من تسربه في المضیق. وأن تتعاون الدول 

المستخدمة للمضایق والدول المطلة علیها بالاتفاق فیما بینها على إقامة وصیانة ما یلزم من 

وسائل تسییر الملاحة، وضمان السلامة أو إجراء غیر ذلك من التحسینات لمعاونة الملاحة 

 .1الدولیة في المضیق

سابعا: یجب على الطائرات الأجنبیة أن تراعي قواعد الجو الموضوعة من قِبل 

منظمة الطیران المدني الدولیة والمنطبقة على الطائرات المدنیة، وتمتثل الطائرات 

الحكومیة بصورة اعتیادیة لتدابیر السلامة هذه، وتقوم بنشاطها في جمیع الأوقات مع 

إیلاء المراعاة الواجبة لسلامة الملاحة. ویجب علیها أن ترصد في جمیع الأوقات الذبذبة 

  .اللاسلكیة الدولیة المخصصة لحالات الشدة

یتعین على جمیع السفن الممارسة لحق المرور العابر أن تحترم الممرات  ثامنا:

البحریة، وما ینطبق علیها من نظم تقسیم حركة المرور التي تعینها الدول المشاطئة 

 .2للمضایق

- بخصوص التلوث راجع:  1
- 8، ص 2006- صالح محمد محمود بدر الدین، الالتزام الدولي بحمایة البیئة من التلوث، دار النهضة العربیة، القاهرة: 

34 .
. 61- 28، ص 1998- أحمد محمود الجمل، حمایة البیئة البحریة من التلوث، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

. 211- سهیل حسین الفتلاوي، مرجع سابق، ص 
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 43المادة :- راجع 

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 41 من المادة 7- راجع: الفقرة  2
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 من نفس الاتفاقیة لاسیما الفقرة الثانیة منها، والتي 26إن هذا الشرط یذكرنا بنص المادة 

تشیر إلى عدم فرض الرسوم على السفن الممارسة لحق المرور البريء في البحر الإقلیمي 

إلا مقابل ما قد یُقدّم إلیها من خدمات في هذا الإطار، بحیث أن الحكم لا ینطبق بالنسبة 

للمرور العابر، بحیث لا یحق للدولة المضائقیة أن تطبق رسوما معینة مقابل ما قامت به 

 من تقسیم للممرات البحریة، وتنظیم لحركة مرور السفن.

 

 

 المطلب الرابع

أحكام المرور العابر على الدول المشاطئة للمضایق  

  تتمتع الدول المشاطئة للمضایق بسلطات محدودة في مواجهة المرور العابر والمتمثلة 

في السلطات التنظمیة (الفرع الأول)، وفي السلطات التنفیذیة تجاه السفن المارة مرورا عابرا 

في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة (الفرع الثاني).  

 

الفرع الأول 

السلطات التنظمیة للدول المشاطئة للمضایق في مواجهة المرور العابر 

منحت اتفاقیة قانون البحار للدول المشاطئة للمضایق المستخدمة للملاحة الدولیة 

اختصاصات تنظیمیة تتعلق بالممرات البحریة و نظم تقسیم حركة المرور في المضیق 

(أولا)،وإصدار قوانین ووضع أنظمة بشأن المرور العابر (ثانیا). 

أولا : سلطة تعین أو استبدال الممرات البحریة و نظم تقسیم حركة المرور في 

المضایق المستخدمة في الملاحة الدولیة: 
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أن تعیّن   اتفاقیة قانون البحار الدول المشاطئة للمضایق المستخدمة للملاحة الدولیةأجازت

للملاحة في المضیق ممرات بحریة، وأن تقرر نظما لتقسیم حركة المرور حین یكون ذلك 

 1لازما لتعزیز سلامة مرور السفن

كما أجازت لها أن تستبدل ممرات بحریة أخرى ونظما أخرى لتقسیم حركة المرور محل أي 

من الممرات البحریة، أو نظم تقسیم حركة المرور التي كانت قد عینتها، أو قررتها من قبل 

 .2عندما تقتضي الظروف ذلك، وبعد أن تعلن عن قرارها الإعلان الواجب

یجب أن تتشاور الدول االمشاطئة للمضیق فیما بینها ومع المنظمة الدولیة المختصة قبل 

 . یجب أن 3تعینها أو إقرارها أو استبدالها لهذه الممرات البحریة و نظم تقسیم حركة المرور

تتطابق مع الأنظمة المقبولة عموما،وإذا لم یتوصلوا بعد التشاور إلي اتفاق فلیس أمام الدول 

. 4المعنیة إلا اللجوء إلي طرق التسویة السلمیة للمنازعات المقررة في اتفاقیة قانون البحار 

ثانیا :سلطة اصدار القوانین و الانظمة الخاصة بالمرور العابر في المضایق المستخدمة 

في الملاحة الدولیة: 

یجوز للدول المشاطئة للمضایق أن تعتمد قوانین وأنظمة بشأن المرور العابر في المضایق، 

 مع مراعاة ما یلي:

 41سلامة الملاحة، وتنظیم حركة المرور البحري كما هو منصوص علیه في المادة  -‌أ

. 1982من اتفاقیة قانون البحار لعام 

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 1 فقرة 41راجع: المادة -  1
.  1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 2 فقرة 41- راجع: المادة  2

.  1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 3 فقرة 41راجع: المادة  - 3
.  1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 4 فقرة 41- راجع: المادة  4
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من التلوث وخفضه والسیطرة علیه بإعمال الأنظمة الدولیة المطبقة بشأن تصریف  -‌ب

 الزیت والفضلات الزیتیة، وغیرها من المواد المؤذیة في المضیق.

 فیما یتعلق بسفن الصید، منع الصید بما في ذلك تطلب وسق أدوات الصید. -‌ت

تحمیل أو إنزال أي سلعة أو عملة شخص خلافا لقوانین وأنظمة الدول المشاطئة  -‌ث

 .1الجمركیة أو الضریبیة أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة

 الدول المشاطئة للمضیق التنظیمیةالملاحظ ان اتفاقیة قانون البحار قد قیدت من السلطات 

،بمجموعة من الضمانات لصالح الملاحة البحریة ،والتي 2في مجال تنظیم المرور العابر

 یمكن توضیحها من خلال مایأتي :

تحدید سلطة الدولة المشاطئة للمضیق في إصدار القوانین و الأنظمة الخاصة  .1

 41بسلامة الملاحة البحریة و تنظیم حركة المرور بالتوالي المشار إلیها في المادة 

من اتفاقیة قانون البحار و لا یمكن الخروج عنها . 

لا یمكن للدول المشاطئة للمضیق أن تمارس سلطتها التنظیمیة في مجال منع التلوث  .2

وخفضه و السیطرة علیه إلا بإعطاء اثر للتنظیمات الولیة النافذة المفعول اتجاه الدول 

 .3المشاطئة للمضیق واتجاه دولة العالم في آن واحد

یجب أن لا تمیز القوانین والأنظمة التي تقدمها الدول المشاطئة للمضیق،قانونا أو  .3

فعلا بین السفن الأجنبیة ،و أن لا یكون الأثر العملي لتطبیقها هو إنكار حق المرور 

 العابر أو إعاقته أو الإخلال به.

 .1982 (ا، ب، ج، د) من اتفاقیة قانون البحار لعام 1 فقرة 42- راجع: المادة 1
 .60 راجع: محمد البزاز،مرجع سابق ،ص- 2
 .1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 2 فقرة 42 راجع: المادة - 3
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بالإضافة إلي هذه القیود ،وحمایة للملاحة البحریة تلتزم الدول المشاطئة للمضیق بان تقوم 

بإعلان المناسب عن أي خطر یكون لها علم به یهدد الملاحة أو التحلیق داخل المضیق أو 

  .1فوقه

و تجدر الإشارة إلي إن قوانین وأنظمة الدول المشاطئة الخاصة بالمرور العابر تنظیم فقط 

 من اتفاقیة قانون البحار وعلي غرارها الفقرة 41مرور السفن.لأن الفقرة السابعة من المادة 

 من نفس الاتفاقیة تشیران إلي السفن فقط دون الطائرات مع العلم أن 42الرابعة من المادة 

 بشمول هذه 2المؤتمر الثالث لقانون البحار قد رفض الاقتراحات المقدمة من بعض الدول

 .3القوانین و الأنظمة المرور الطائرات

 

الفرع الثاني 

السلطات التنفیذیة الضمنیة للدول المشاطئة للمضایق في مواجهة المرور العابر 

    اختلفت وتباینت الآراء الفقهیة بخصوص السلطة التنفیذیة التي تتمتع بها الدول 

المشاطئة للمضایق المستخدمة في الملاحة الدولیة بین من یشكك في وجودها ومن یؤكدها 

،وهذا التباین یرجع أساسا إلي الصیغة التوفیقیة التي جاءت بها أحكام الجزء الثالث من 

اتفاقیة قانون البحار نو التي حاولت ان توازن بین مقتضیات ضمان الملاحة الحرة عبر 

. 4المضیق و ضرورات حمایة امن ومصالح الدول المشاطئة 

.  1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 44- راجع: المادة  1
             .A/CONF.62 /W.5.12.p149-151راجع علي سبیل المثال الاقتراح الاسباني في وثیقة الامم المتحدة رقم :-2 

3 -TREVES  Tullio ,Op.cit.,p 802.                                                                            
 .413- راجع: سمعان فرج االله،مرجع سابق، ص  4

-لعمامري عصاد،الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 
 .84مولود معمري، تیزي وزو،ص
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یفهم ضمنیا من خلال ما سبق أن اتفاقیة قانون البحار قد منحت للدول المشاطئة للمضیق 

 بدلیل أن المادة 42سلطة تنفیذیة في مجالات محددة حصرا في الفقرة الأولي من المادة 

 من اتفاقیة قانون البحار أجازت صراحة للدول المشاطئة للمضیق باتخاذ التدابیر 233

التنفیذیة المناسبة في حالة ما إذا انتهكت سفینة أجنبیة ،من غیر السفن المتمتعة 

من 1بالحصانة،القوانین والأنظمة والمشار إلیها في الفقرتین الفرعیتین (أ) و(ب) من الفقرة 

. 42المادة 

 في فقرتها الرابعة و الخامسة بین 42وما یدعم هذا الطرح هو التمیز الذي أبدته المادة 

والسفن و الطائرات المدنیة والتجاریة التي ألزمتها في الفقرة الرابعة بالامتثال للقوانین و 

الأنظمة التي تعتمدها الدول المشاطئة للمضیق،والسفن و الطائرات المتمتعة بالحصانة 

السیادیة التي حملتها الفقرة الخامسة المسؤولیة الدولیة في حالة مخالفتها هذه القوانین 

 من اتفاقیة قانون البحار قد قیدت المرور 38والأنظمة.وإضافة إلي أن الفقرة من المادة 

العابر في تعریفها له بجمیع أحكام الجزء الثالث من الاتفاقیة كما أن ضمانه جعلته مرهون 

 بمطابقته لأحكام الفرع الثاني من اتفاقیة قانون البحار الذي 42وفقا للفقرة الثانیة من المادة 

 . 42 و المادة 41یتضمن نص المادة 

أي انه یستشف بمفهوم المخالفة لهذه الفقرة أن الدولة للمضیق بإمكانها أن تمنع المرور أو 

تعقه أو تخل به إذا لم یكون المرور عابرا.كما تم تعریفه في الفرع الثاني،لأن الفقرة الأولي 

 منعت الدولة المشاطئة للمضیق بإعاقة المرور،ونفس المصطلح قد استعملته 38من المادة 

. 441 و 42كل الفقرة الثانیة من المادة 

 

 .85، مرجع سابق، ص1982- راجع: لعمامري عصاد،الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  1
. 97- راجع :جابر إبراهیم الراوي، مرجع سابق ،ص
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 المبحث الثاني

 نظام المرور الأرخبیلي في المیاه الأرخبیلیّة 

یضمن النظام الجدید للدولة الأرخبیلیة اتساعا مدهشا في مجالاتها البحریة، فهي 

بالإضافة لما تملكه من حقوق على البحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة والجرف القاري 

والمنطقة الاقتصادیة الخالصة كغیرها من الدول البحریة. تمارس الدولة الأرخبیلیة (المطلب 

الأول) أیضا السیادة على المیاه الواقعة داخل خطوط الأساس الأرخبیلیة والمسماة بالمیاه 

الأرخبیلیة التي تتمتع بطبیعة قانونیة خاصة، وتمتد هذه السیادة إلى الفضاء الجوي الذي 

یعلو تلك المیاه وإلى قاعها وإلى الثروات الموجودة فیها. في حین أن سیادة الدولة على 
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المترتبة للدول الأخرى على هذه المیاه، منها ما المیاه الأرخبیلیة تقیدها جملة من الحقوق 

یتطلبه ضمان حریة الملاحة الدولیة كالمرور البريء المقرر للدول الأخرى في هذه المیاه 

 والمرور الأرخبیلي الذي یعتبر حقا للسفن الأجنبیة في المیاه الأرخبیلیة (المطلب الثاني)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول

 الدولة الأرخبیلیة

 یمثل ظهور مفهوم الدولة الأرخبیلیة (الفرع الأول) الظاهرة الأكثر وضوحا لانفجار 

، حیث یضمن النظام الجدید للدولة الأرخبیلیة اتساعا 1السیادة وغزوها البحار والمحیطات

مدهشا في مجالاتها البحریة فهي بالإضافة إلى ما تملكه من حقوق على البحر الإقلیمي 

والمنطقة المتاخمة والجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخالصة كغیرها من الدول البحریة 

تمارس أیضا السیادة على المیاه الواقعة داخل الخطوط الأساس الأرخبیلیة، التي تحدد 

 . 223محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  :  نقلا عن- 1
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الامتدادات البحریة للدولة الأرخبیلیة، (الفرع الثاني) والمسماة بالمیاه الأرخبیلیة والتي 

  (الفرع الثالث)1982اعترفت بها اتفاقیة قانون البحار لعام 

 الفرع الأول

 )L’état Archipelتعریف الدولة الأرخبیلیة (

 الدولة الأرخبیلیة بأنها:" 1982 فقرة ب من اتفاقیة قانون البحار لسنة 46عرّفت المادة 

 "1الدولة التي تتكون كلیا من أرخبیل واحد أو أكثر، وقد تضمّ جزرا أخرى.

 "مجموعة من الجزر بما في ذلك أجزاء من جزر Archipel(2ویقصد بالأرخبیل (

بالإضافة إلى المیاه الممتدة في ما بین هذه الجزر، بما تشتمل علیه من معالم وعناصر 

طبیعیة وثیقة الترابط معها متى كونت الجزر أو أجزاء الجزر، والمیاه، والمعالم الطبیعیة 

الأخرى المترابطة معها كیانا واحدا متمیزا قائما بذاته من النواحي الجغرافیة والاقتصادیة 

." ویجري التمییز من الناحیة القانونیة بین نوعین 3والسیاسیة. أو متى اعتبرت كذلك تاریخیا

 من الأرخبیلات:

وهذه تكون في حدود دولة قاریة، أو بالقرب منها، وتكون تابعة الأرخبیلات الساحلیة:  -

 لها.

 ونكون أمام هذه الحالة إذا كانت هناك مجموعة من الجزر الأرخبیلات المحیطیة: -

المتناثرة أو المترابطة في ما بینها، والمهیأة للاستمرار السكني للبشریة، واستمرار حیاة 

 .342- انظر: أحمد أبو الوفا، القانون الدولي للبحار، مرجع سابق، ص 1
)الذي یعبّر عن الوضع Aegon Pelagos)إلى التعبیر الیوناني (Archipel)أو (Archipelgoوترجع كلمة أرخبیل (-  2

صلاح الدین عامر، مقدمة لدراسة الخاص ببحر إیجه الذي تتناثر فیه عدد كبیر من الجزر. للمزید من التفاصیل راجع: 

 .578القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص 
-203، ص 2006 محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام. منشأة المعارف، الإسكندریة، : نقلا عن- 3
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اقتصادیة خاصة بها، وتكون في مجموعها أو جزء منها إقلیم دولة غیر تابع لإحدى 

 .1القارات

 فقرة ب من اتفاقیة قانون البحار ینصرف إلى 46واضح أن التعریف الذي أوردته المادة

 .2الأرخبیلات المحیطیة دون سواها من الأرخبیلات الساحلیة

وهكذا یكون حكم الأرخبیلات الساحلیة قد ترك للقواعد المتعلقة بخطوط الأساس التي یبدأ 

منها قیاس البحر الإقلیمي، وهي حالة الأرخبیلات التي تسمح أوضاعها الجغرافیة 

 من اتفاقیة 7والطبیعیة بتطبیق طریقة خطوط الأساس المستقیمة، والتي وردت بالمادة 

 قانون البحار.

غیر أن موضوع الأرخبیلات قد سبقت مناقشته من قبل لجنة القانون الدولي التي أنشأتها 

هیئة الأمم المتحدة من أجل تطویر وتقنین قواعد القانون. وهذا بمناسبة دراستها لقانون 

البحار، والتي فشلت في إعداد مشروع بشأنها، وإن كان مقررها الخاص قد عرّف الأرخبیل 

في تقریره بأنه: " یتكون من ثلاثة جزر أو جزر أو أكثر، وتحتوي رقعته شطرا من البحر 

 .3لا یتجاوز عندما یمكن أن یصل طول الخط الواحد إلى عشرة أمیال 

 فهي لم تتعرض لحكم المیاه 1958وهو الوضع نفسه بالنّسبة لاتفاقیة جنیف لعام 

 من الاتفاقیة الخاصة 10 و3الأرخبیلیة ونظاما المرور فیها، باستثناء ما ورد في المادتین 

 بالبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة بخصوص إشارتها إلى قیاس هذه المنطقة.

وفي المؤتمر الثالث لقانون البحار، عند بحثه مسألة الوضع القانوني للأرخبیلات، كانت 

المناقشات حول الموضوع متّجهة إلى بیان وضع المیاه الأرخبیلیة المحصورة بین مجموعة 

 .281عمر سعد االله، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 1
LALONDE Suzanne, « La frontière maritime dans l’ archipel arctique: un grand – fou -2 
essentiel pour le Canada »in: A.F.D.I,L III ,2007, Paris, pp.609-611. 

. 114محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدیدة، مرجع سابق، ص :  نقلا عن- 3
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الجزر المشكلة أرخبیلا في حالة ما إذا كانت تشكلّ إقلیما لدولة واحدة "الدولة الأرخبیلیة" أو 

 جزءا من إقلیم دولة واحدة.

 ولقد برزت في ظلّ المناقشات المذكورة أعلاه اتجاهین متعارضین:

 من قِبل كل من أندونسیا 6/8/1973 اتّجاه الدول الأرخبیلیة: قدّم في الاتجاه الأول: -‌أ

وموریشیوس والفلبین، اقتراح بأن یكون الأرخبیل متكونا من جزر وتضاریس طبیعیة 

أخرى، تكون وحدة جغرافیة واقتصادیة وسیاسیة قائمة بذاتها، ویمكن الاكتفاء بالاعتبارات 

الجغرافیة والاقتصادیة والسیاسیة بشرط أن یكون الأرخبیل داخلا في سیادة دولة واحدة، 

وتُحدد میاه الأرخبیل بخطوط مستقیمة بین أقصى النقاط الخارجیة من الجزر ودون قید، 

ویُسمح للسفن الأجنبیة بحق المرور البريء مع خضوع ذلك الحق إلى التشریع المحلي، 

الذي یتفق وأحكام القانون الدولي. وللدولة الأرخبیلیة أن تحدد في میاه الأرخبیل ممرات 

للسفن الأجنبیة تمارس فیها المرور البريء، وبما لا یسمح للسفن المارة بالتوقف أو 

 . 1الرسو، كما لها أن تمنع مرور السفن الحربیة التي لا تتماشى بنظم ولوائح الدولة

 تتزعّمه الدولة البحریة الكبرى وعلى رأسها بریطانیا، والتي ترى أنّه إذا ب-الاتجاه الثاني:

تجاوزت المساحة الفاصلة بین جزیرة وأخرى داخل الأرخبیل ضعف البحر الإقلیمي، فإنّه 

یؤكد هنا بنظام البحر الإقلیمي من حیث القیاس والأحكام الدّولیة المطبقة علیه، خاصة 

 .2فیما یتعلق بالملاحة البحریة

 في الجزء الرابع بعنوان الدولة الأرخبیلیة 1982ولقد جاءت اتفاقیة قانون البحار لعام 

للتّوفیق بین الاتّجاهین بشأن الوضع القانوني للأرخبیلات من حیث بیان طریقة تحدید المیاه 

 محمد سلامة مسلم الدویك، البحر في القانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، :  نقلا عن- 1
. 156-155، ص 2011

. 174- راجع: إبراهیم العناني، مرجع سابق، ص 2
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الأرخبیلیة ونظامها القانوني من ناحیة، وبیان حقوق وواجبات الدول الأرخبیلیة والالتزامات 

 .1المفروضة على السفن والطائرات المارة عبر أو فوق المیاه الأرخبیلیة من ناحیة أخرى

 الفرع الثاني

  الامتدادات البحریة للدولة الأرخبیلیة

 قواعد لتحدید الحدود الخارجیة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47وضعت المادة 

للأرخبیل، ولكیفیة حساب امتداداته البحریة، ولخطوط الأساس التي یبدأ منها القیاس. فقد 

 :2قررت بخصوص رسم الحدود الخارجیة للبحر الإقلیمي للأرخبیل اتباع ما یلي

 رسم خطوط أساس أرخبیلیة مستقیمة تربط بین أبعد النقاط في أبعد الجزر وبین  -1

الشعاب المتقطعة الانغمار في الأرخبیل، على شرط أن تضم خطوط الأساس هذه 

الجزر الرئیسیة وقطاعا تترواح فیه نسبة مساحة المیاه إلى مساحة الیابسة، بما فیها 

 .13 إلى 9، 1إلى 1جزر (الحلقات) المرجانیة تتراوح ما بین 

 میلا بحریا، ویمكن أن  100 یجب أن لا یتجاوز امتداد خطوط الأساس الأرخبیلیة  -2

 في المائة من مجموع خطوط الأساس التي تضم 3تتجاوز هذه الامتدادات استثناء 

 .4 میلا بحریا125أرخبیلا ما، وذلك حتى طول أقصاه 

لا یجب أن ینحرف رسم خطوط الأساس الأرخبیلیة أي انحراف ذي شأن عن الشكل  -3

 .5العام للأرخبیل

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 54 إلى 46- راجع: المواد 1
 .282عمر سعد االله، مرجع سابق، ص راجع: - 2

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47- راجع: الفقرة الأولى من المادة  3
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47- راجع: الفقرة الثانیة من المادة  4
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47راجع: الفقرة االثالثة من المادة -  5
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 لا یجب أن ترسم خطوط الأساس الأرخبیلیة من المرتفعات التي تنحسر عنها المیاه  -4

عند الجزر وإلیها، ما لم تكن قد بنیت علیها منائر أو منشآت مماثلة تعلو دائما سطح 

البحر، أو إذا كان المرتفع الذي تنحسر عنه المیاه واقعا كلیا أو جزئیا على مسافة 

 .1من أقرب الجزر لا تتجاوز حدود عرض البحر الإقلیمي

یجب أن لا تطبق الدول الأرخبیلیة خطوط الأساس الأرخبیلیة من أجل فصل البحر  -5

 .2الإقلیمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادیة الخالصة

 إذا كان جزء من المیاه الأرخبیلیة لدولة أرخبیلیة یقع بین جزأین من دولة مجاورة  -6

وملاصقة مباشرة، فإن الحقوق القائمة وجمیع المصالح المشروعة الأخرى التي 

مارستها هذه الدولة الأخیرة تقلیدیا في هذه المیاه، وجمیع الحقوق المنصوص علیها 

 .3اتفاقیا بین هاتین الدولتین تبقى وتُحترم

 تبین خطوط الأساس المرسومة وفقا لهذه المادة على خرائط ذات مقاییس ملائمة  -7

لتثُْبَت من موقعها. ویجوز الاستعاضة عن ذلك بقوائم الإحداثیات الجغرافیة، وتودع 

 . 4نسخة من كل خریطة أو قائمة منها لدى الأمین العام للأمم المتحدة

 یجب أن یثبت موقع خطوط الأساس الأرخبیلیة على خرائط ذات مقاییس ملائم،  -8

ویمكن تثبیتها كبدیل عن ذلك بقوائم بالإحداثیات الجغرافیة لنقاط تعیین المسند 

 .5الجیودیسي

 الفرع الثالث

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47 راجع: الفقرة الرابعة من المادة - 1
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47راجع: الفقرة الخامسة من المادة -  2
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47راجع: الفقرة السادسة من المادة -  3
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47راجع: الفقرة السابعة من المادة -  4
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 47راجع: الفقرة الثامنة من المادة -  5
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 الاعتراف بالسیادة للدولة الأرخبیلیة على میاهها الأرخبیلیة

 للنظام القانوني للمیاه الأرخبیلیة، كانت الدول 1982    قبل تبني اتفاقیة قانون البحار لعام 

تتنازع في حق الدول الأرخبیلیة في مد سیادتها على میاهها الأرخبیلیة، حیث كان هذا من 

مصلحة الدول الكبرى التي كانت ترید أن تقصر سیادة الدول الأرخبیلیة على میاهها 

الداخلیة، وأن تكون لها سیادة مقیدة على بحورها الإقلیمیة، مع اعتبار بقیة المیاه الأرخبیلیة 

میاها دولیة لكي تستطیع استغلالها بحُریة في الصید والملاحة واستغلال ثرواتها، ولكن بإبرام  

 أصبح للدول الأرخبیلیة السیادة الكاملة على میاهها 1982اتفاقیة قانون البحار لعام 

، مهما كان عمقها وبعدها عن الساحل، وتمتد هذه السیادة إلى الفضاء الجوي 1الأرخبیلیة

الذي یعلوها، وأكثر من ذلك یجوز للدولة الأرخبیلیة أن ترسم داخل میاهها الأرخبیلیة 

 .112 و10 و9خطوطا فاصلة لتعیین حدود میاهها الداخلیة وفقا للمواد 

لكون سیادة الدولة على المیاه الداخلیة 3      تختلف المیاه الداخلیة عن المیاه الأرخبیلیة

. في حین أن سیادة الدولة على 4سیادة كاملة، لا تختلف عن سیادتها على الإقلیم البري

میاهها الأرخبیلیة مقیدة بقیود ثلاثة تتمثل في: حق المرور البريء، وحق المرور الأرخبیلي 

 .1 وبخاصة في مجال الصید ومد الكابلات.5وحقوق الدول المجاورة

 .80- راجع: جمال محي الدین، مرجع سابق، ص 1
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لسنة 50- انظر: المادة 2
- انظر: 3

QUOC DINH Nguyen, DAILLIER Patrick, op. cit., p.1064. 
. 232محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص نقلا عن : - 4

 
CAFLISCH Lucius, op. cit., pp. 49-50.                                                                  -5 
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      فبالرغم من سیادة الدولة على الاثنین إلا أن الفارق الرئیسي بینهما هو وجود حق 

المرور الأرخبیلي للسفن، والتحلیق للطائرات عبر الممرات البحریة الأرخبیلیة الموجودة في 

المیاه الأرخبیلیة، هذا المرور لا مثیل له في البحر الإقلیمي الاعتیادي وإنما فقط في 

الذي لا یخضع لسیادة 2أیضاالمضایق الدولیة، ولا تعتبر المیاه الأرخبیلیة من البحر العالي 

أحد، ویضمن القانون الدولي حریة الملاحة والصید فیه، بخلاف المیاه الأرخبیلیة التي 

تخضع لسیادة الدولة الأرخبیلیة، والتي تنظم الملاحة فیها وفقا لنظامي المرور البريء 

والمرور الأرخبیلي. لذا یمكن القول أن المیاه الأرخبیلیة ذات طبیعة خاصة تختلف عن بقیة 

المجالات البحریة، وتخضع لقواعد وأحكام خاصة بها تختلف عن الأحكام والقواعد التي 

 .3تنظم بقیة المجالات البحریة

.  4تتمتع سفن جمیع الدول بحق المرور البريء خلال المیاه الأرخبیلیة

 

 شروط هذا المرور بنفس شروط المرور البريء المطبق في البحر 52وقد حددت المادة 

 . 5الإقلیمي المذكور في الفرع الثالث من الجزء الثاني من الاتفاقیة

ص مرجع سابق، ، 1982لعمامري عصّاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام نقلا عن : - 1
26. 

. 314- انظر: صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص 2
« Le régime juridique des eaux archipélagiques est comparable à celui de la mer territoriale, 
sauf dans les voies de circulations maritimes et routes aériennes désignées par l’Etat 
archipel, ou le régime du passage archipélagique applicable, CAFLISCH Lucius, op.cit., 
p.50. 

. 233 محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  نقلا عن : -3
سعید یحیى، الوجیز في التجارة البحریة الدولیة (النصوص والاتفاقیات الدولیة والأدوار المتبعة للربان  نقلا عن : - 4

 .195، ص 2007وملاك السفن) المكتب العربي الحدیث الإسكندریة، 
 .232محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  نقلا عن : - 5
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 للدولة الأرخبیلیة أن توقف المرور البريء في 52 سمحت الفقرة الثانیة من المادة 

 بالنسبة لوقف 25المیاه الأرخبیلیة وفقا لنفس الشروط التي حددتها الفقرة الثالثة من المادة 

 المرور في البحر الإقلیمي، أي:

 عدم التمییز قانونا أو فعلا بین السفن الأجنبیة. -

 وأن یقتصر على قطاعات محددة من المیاه الأرخبیلیة. -

أن یكون ضروریا لحمایة أمن تلك الدولة. وهنا لم یشر النص إلى المناورات  -

 بالأسلحة، كما فعل بالنسبة للبحر الإقلیمي.

 .1أن یعلن عن هذا الإیقاف الإعلان الواجب -

 فلم یورد لها النص أحكاما خاصة، وإنما یفهم أنها 2أما بالنسبة للغواصات والسفن الحربیة

تخضع لنفس التفاصیل التي أتینا على شرحها بالنسبة لمرور هذه السفن في البحر 

 . 3الإقلیمي

 المطلب الثاني

 حق السفن الأجنبیة في المرور الأرخبیلي في المیاه الأرخبیلیة

واحتراما لسیادة الدولة الأرخبیلیة على میاهها الأرخبیلیة ومراعاة لمصالحها، وإدراكا لحقیقة 

أن الدولة الأرخبیلیة هي أنسب دولة لتحدید الممرات البحریة والطرق الجویة لمرور السفن 

والطائرات مرورا متواصلا وسریعا خلال أو فوق میاهها الأرخبیلیة (الفرع الأول) وبالمقابل 

یقع على عاتق السفن والطائرات أثناء مرورها في أثناء مرورها في الممرات الأرخبیلیة 

 واجبات یجب أن تقوم بها (الفرع الثاني)

 محمد سامي عبد الحمید، أصول القانون الدولي العام، الحمایة الدولیة، القاعدة الدولیة، الحیاة الدولیة، نقلا عن : - 1
،  210منشأة المعارف، الإسكندریة، ص 

. 316- راجع: صلاح الدین عامر، مرجع سابق، ص 2
 .233- راجع: محمد الحاج حمود، مرجع سابق، 3
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 الفرع الأول

سلطة الدولة الأرخبیلیة في تحدید الممرات البحریة والطرق الجویة لمرور 

 السفن والطائرات الأجنبیة

 من اتفاقیة قانون البحار المرور الأرخبیلي: "بأنه 53 عرفت الفقرة الثالثة من المادة 

ممارسة حقوق الملاحة والتحلیق وبالطریقة العادیة لغرض وحید، وهو المرور العابر 

المتواصل والسریع غیر المعاق بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة، 

 وبین جزء آخر من أعالي البحار ، أو منطقة اقتصادیة خالصة".

 بالتالي یقتصر نطاق المرور الأرخبیلي على حقوق الملاحة والتحلیق بالطرق العادیة، 

ویجب أن یكون مرورا متواصلا وسریعا بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة 

خالصة، وبین جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة، ویمتد نطاق هذا 

الحق لیشمل جمیع القنوات الملاحیة العادیة، شرط أن لا یكون من الضروري إنشاء طرق 

 .1جدیدة تماثلها في الملائمة بین نفس نقطتي الدخول والخروج

 الجدیر بالذكر أن تحدید هذه الممرات وهذه الطرق یتم بطریقة شكلیة معینة، نصت 

 بشكل مفصل وذلك في الفقرة الخامسة من المادة 1982علیها اتفاقیة قانون البحار لعام 

 تحدد هذه الممرات والطرق: "بسلسلة خطوط محوریة متواصلة من نقاط دخول طرق 53

المرور إلى نقاط الخروج منها، وعلى السفن والطائرات المارة في الممرات البحریة 

 میلا، بشرط أن لا تسیر هذه السفن والطائرات على 25الأرخبیلیة أن لا تنحرف أكثر 

مسافة یزید قربها إلى الشاطئ على عشرة في المائة من المسافة بین أقرب النقاط على 

 الجزر المشاطئة للممر البحري."

. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 4 و3 –الفقرة 53- المادة 1
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 میلا بحریا بما أن السفن 50 یفهم من هذه الفقرة أن عرض هذه الممرات لا یزید عن 

والطائرات لا یجب أن تنحرف أكثر من خمسة وعشرین میلا بحریا إلى أي من جانبي 

 . 1الخطوط المحوریة أثناء مرورها

 یمكن للدولة الأرخبیلیة أن تضع نظما لتقسیم حركة المرور لتأمین سلامة مرور 

السفن عبر القنوات الضیقة في تلك الممرات البحریة، كما تملك الدولة الأرخبیلیة سلطة 

التغییر إذا اقتضت الظروف ذلك بشرط الإعلان عن هذا التغییر، شریطة أن تتطابق تلك 

 .2الممرات ونظم تقسیم حركة المرور مع الأنظمة الدولیة المقبولة بشكل عام

 ویجب أن تتوافر في الممرات التي تعنیها الدولة الأرخبیلیة داخل میاهها الأرخبیلیة 

 الشروط الآتیة:

 أن تكون ملائمة للملاحة البحریة والجویة الآمنة السریعة والمستمرة. -‌أ

أن تشتمل هذه الممرات على طرق المرور التي جرت العادة على استخدامها كطرق  -‌ب

 للملاحة البحریة أو كطرق جویة للتحلیق عبر أرخبیلها.

 وبالنسبة إلى السفن- على القنوات الملاحیة –أن تشتمل هذه الممرات كذلك  -‌ت

 المعتادة.

لیس من الضروري إیجاد طرق مرور مزدوجة تكون ملائمة بقدر مماثل فیما بین  -‌ث

 نفس نقاط الدخول والخروج.

1                                         -LUCCHINI Laurent et VOELEKEL Michel, op. cit.,p. 371. 
 .29، مرجع سابق، ص 1982- راجع: لعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل اتفاقیة قانون البحار لعام 

. 234- جمال محي الدین، مرجع سابق، ص 2
.  1982 من اتفاقیة قانون البحار لسنة 53 من المادة 6 الفقرة  :- راجع
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 لا یجوز أن یقل عرض الممرات التي تعینها الدولة الأرخبیلیة ن حد معین من  -‌ج

الأمیال البحریة أو عن نسبة مئویة من المسافة بین أقرب النقاط على الجزر التي 

 تحدّ تلك الطرق.

 للدولة الأرخبیلیة من أجل تأمین سلامة مرور السفن في القنوات الضیقة داخل  -‌ح

 الطرق الأرخبیلیة أن تقرر أنظمة لفصل حركة المرور.

 على الدولة الأرخبیلیة قبل تعیینها للممرات البحریة، أن تقدم مقترحاتها في هذا  -‌خ

الشأن إلى المنظمة الدولیة المختصة، وإن تعرض علیها تبنّیها. ولا یجوز أن تعین 

 الدولة الأرخبیلیة إلا الممرات التي اعتمدتها المنظمة بالاتفاق معها.

 على الدولة الأرخبیلیة أن تحدد على خرائطها التي تنشرها بطریقة كافیة، ممراتها  -‌د

 .1الأرخبیلیة التي عینتها

 وفیما عدا قطاع المیاه الداخلیة داخل المیاه الأرخبیلیة، وكذلك قطاع الممرات  -‌ذ

 فإن المیاه الأرخبیلیة بأكملها –البحریة الأرخبیلیة التي تحددها الدولة الأرخبیلیة فیها 

تخضع لحق المرور البريء الذي لا یجوز أن تقرر الدولة الساحلیة وقفه إلا لضرورة 

 تتعلق بأمنها.

 

 

 

 

. 456عوض محمد المر، مرجع سابق، ص  نقلا عن : - 1
 .88-87جمال محي الدین، مرجع سابق ص  نقلا عن : - 
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 تلك هي الأنظمة القانونیة التي قررها المشروع في مجال الملاحة في المیاه الأرخبیلیة.

ویلاحظ من ناحیة أخرى أن سفن الدولة الأجنبیة وطائراتها تباشر الملاحة والتحلیق عبر 

 42، 40، 38الممرات الأرخبیلیة أو فوقها في نطاق واجباتها القانونیة كما حددتها المواد 

من المشروع، وهي المواد المتعلقة بالمرور العابر في المضایق المستعملة في الملاحة 

 .1الدولیة

ومع ذلك فإن حق المرور الأرخبیلي في الممرات المذكورة لا یتفق في كل أبعاده مع 

 حق المرور العابر في المضایق.

 على أن حق المرور العابر بین 37فبینما نصت مشروع النص المنقح في المادة /

جزأین من أعالي البحار أو بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة، أو بین منطقتین 

اقتصادیتین، هو الحق في مباشرة [حریة الملاحة البحریة والجویة] من أجل المرور العابر 

) منه 125السریع والمتتابع عبر تلك المضایق وفوقها، فإن هذا المشروع یقول في المادة(

 –بأن حق المرور الأرخبیلي عبر الممرات الأرخبیلیة هو الحق في مباشرة الملاحة والتحلیق 

في نطاق حركتها المعتادة- من أجل المرور العابر السریع بین جزء من أعالي البحار أو 

 منطقة اقتصادیة، وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة.

ومؤدى ذلك أن مشروع النص المنقح لا یقر حریة الملاحة البحریة والجویة في 

الممرات الأرخبیلیة أو فوقها. ولكنه یضع للملاحة في الممرات المذكورة نظاما من نوع 

. 457- راجع: عوض محمد المر، مرجع سابق، ص 1
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 38- راجع: المادة 
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 40- راجع: المادة 
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 42- راجع: المادة 
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خاص لا هو بحق المرور البريء، ولا هو بحریة الملاحة البحریة والجویة التي تتفرع عن 

مبدأ حریة البحار، ولا هو بصیغة متحررة لحق المرور البريء، بل هو في الواقع نظام من 

نوع خاص غامض الأبعاد لا یقابل أحد الأنظمة المعروفة للملاحة وفقا لقواعد القانون 

الدولي ولا یندرج تحتها، ولیس له خصائصها، وهو كذلك لیس تطویرا لأحد الأنظمة 

 المذكورة، ولا یطابق حق المرور العابر في المضایق الدولیة.

ویزید من دقة هذا الموضوع أن إنشاء الممرات البحریة والجویة في المیاه الأرخبیلیة 

لیس واجبا على الدولة الأرخبیلیة، بل هو حق لها قد تتراخى معه الدولة المذكورة في تحدید 

تلك الممرات، ولو كان إنشاؤها ضروریا لتأمین سیر الملاحة الدولیة دون عراقیل في قطاع 

 عظیم الاتساع من المیاه البحریة.

وقد یؤدي قفله في وجه الملاحة الحرة أو تقریر قیود خطیرة علیها فیه إلى إقامة 

عوائق جدیة في وجه التجارة الدولیة داخل المیاه الأرخبیلیة التي قفلتها خطوط القاعدة 

 .1المستقیمة الأرخبیلیة

غیر أن الدولة الأرخبیلیة لیست حرة كلیا في تحدید أو استبدال هذه الممرات والطرق الجویة. 

 وإنما یرتبط أیضا بقاعدة أخرى 53فالأمر لا یرتبط فقط بما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 

. هذه القاعدة تقضي بأن یكون التعیین أو الاستبدال نتیجة الجمع بین 2ذات طبیعة إجرائیة

إرادة الدولة الأرخبیلیة والمنطقة الدولیة المختصة، أي المنظمة البحریة بین الحكومات 

، وهذا ما 3) ولا یمكن للدولة الأرخبیلیة اعتماد هذه الممرات إلا مع إرادة المنظمةIMO(أیمو/

، التي تنص على: " تحیل الدولة الأرخبیلیة 53یستخلص من نص الفقرة التاسعة من المادة 

عند تعیینها الممرات البحریة أو استبدالها مقترحاتها إلى المنظمة الدولیة المختصة بغیة 

 .457- 456 عوض محمد المر، مرجع سابق، ص  نقلا عن : - 1
 .234محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص   نقلا عن : - 2
. 88جمال محي الدین، مرجع سابق، ص  نقلا عن : - 3
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اعتمادها. ولیس للدولة أن تعتمد من الممرات البحریة أو نظم تقسیم حركة المرور إلا ما یتم 

الاتفاق علیه مع الدولة الأرخبیلیة. ویجوز للدولة الأرخبیلیة بعد ذلك تعیینها أو تقریرها أو 

 تستبدلها."

 إذا امتنعت الدولة الأرخبیلیة عن تعیین هذه الممرات والطرق بشكل تعسفي، جاز وفقا 

 "ممارسة حق المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة خلال الطرق 53 من المادة 12للفقرة 

." وعلى الرغم من أن هذا النص لم یشر إلى الطیران 1المستخدمة عادة في الملاحة الدولیة

(ما عدا النص الفرنسي للاتفاقیة)، إلا أنه یشمل الطیران، لأن هذه الفقرة محكومة بالفقرة 

التوفیقي الأولى من نفس المادة التي تحدد الطرق الجویة فوق الممرات البحریة، ولأن الحل 

 . 2بالنسبة للأرخبیلات والمضایق الدولیة یشمل الملاحة والطیران

 الفرع الثاني

 3واجبات السفن والطائرات الأجنبیة أثناء مرورها في الممرات الأرخبیلیة

 مقابل ما تتمتع به الدولة الأرخبیلیة من سلطات بصدد تقریر حق المرور الأرخبیلي 

وما تتحمل به من واجبات في هذا الشأن، فإنه یجب على السفن المارة في المیاه الأرخبیلیة 

 أضف إلى ذلك أن 4أن تحترم القواعد الخاصة بالممرات البحریة، ونظم تقسیم حركة المرور

تلتزم السفن والطائرات المارة في المیاه الأرخبیلیة بما تلتزم به السفن والطائرات المارة مرورا 

 من 54عابرا في المضایق المستخدمة للملاحة الدولیة من واجبات. حیث نجد أن المادة 

 تتضمن واجبات السفن والطائرات أثناء مرورها، وأنشطة 1982اتفاقیة قانون البحار لعام 

 .198-197 سعید یحیى، مرجع سابق، ص  نقلا عن : -1
. 235محمد الحاج حمود، مرجع سابق، ص  نقلا عن : - 2
. 2005- 2004إبراهیم العناني، القانون الدولي العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، مصر،  نقلا عن : - 3
. 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 53 من المادة 11- راجع: الفقرة 4
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البحث والمسح، وواجبات الدولة الأرخبیلیة، وقوانین وأنظمة الدولة الأرخبیلیة بشأن المرور 

 44 و42 و40 و39في الممرات البحریة الأرخبیلیة، والتي تنص على أنه: "تنطبق المواد 

 مع مراعاة ما یقتضیه اختلاف الحال على المرور في الممرات البحریة الأرخبیلیة".

من خلال نص هذه المادة یتضح لنا أنه یقع على عاتق السفن والطائرات أثناء 

ممارستها حق المرور الأرخبیلي أن تمتنع عن أي تهدید بالقوة أو أي استعمال لها ضد 

سیادة الدولة الأرخبیلیة أو سلامتها الإقلیمیة، أو استقلالها السیاسي، أو بأیة صورة أخرى 

انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في میثاق الأمم المتحدة، وعلیها أن تمتنع عن أیة 

أنشطة غیر تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السریع، إلا إذا أصبح ذلك 

. وعلیها وعل السفن الأجنبیة أن تمتثل للأنظمة والإجراءات 1بسبب قوة قاهرة أو حالة شدة

والممارسات الدولیة المقبولة عموما للسلامة في البحر، بما في ذلك الأنظمة الدولیة لمنع 

 .2المصادمات في البحر، ومنع التلوث من السفن وخفضه، والسیطرة علیه

كما یجب على الطائرات المارة مرورا أرخبیلیا، أن تراعي قواعد الجو الموضوعة من 

قبل منظمة الطیران المدني الدولیة، والمنطبقة على الطائرات المدنیة، وكذلك أن ترصد في 

جمیع الأوقات الذبذبة اللاسلكیة المحددة من قبل السلطة المختصة المعنیة دولیا لمراقبة 

 . 3الحركة الجویة أو الذبذبة اللاسلكیة الدولیة المخصصة لحالات الشدة

ویقع على عاتق السفن الأجنبیة بما في ذلك سفن البحث العلمي البحري والمسح 

الهیدروغرافي، أن تقوم أثناء مرورها في المیاه الأرخبیلیة بأیة أنشطة بحث أو مسح دون إذن 

 من نفس الاتفاقیة. 54، والتي تحیل إلیها المادة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 1 فقرة 39- راجع: المادة  1
 من نفس الاتفاقیة. 54، والتي تحیل إلیها المادة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 2 فقرة39راجع: المادة -  2
 من نفس الاتفاقیة. 54، والتي تحیل إلیها المادة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 3 فقرة 39راجع: المادة -  3
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 من 53. بالإضافة إلى ذلك فإن الفقرة الحادیة عشر من المادة 1سابق من الدولة الأرخبیلیة

، تشیر إلى واجب السفن والطائرات الأجنبیة المارة خلال 1982اتفاقیة قانون البحار لعام 

 25المیاه الأرخبیلیة أن تحترم نظم تقسیم حركة المرور، بحیث یجب ألا تنحرف أكثر من 

میلا بحریا إلى أي من جانبي الخطوط المحوریة المحدد لهذه الممرات البحریة، والطرق 

الجویة، بشرط ألا تسیر على مسافة یزید قربها إلى الشاطئ على عشرة في المائة من 

 .2المسافة بین أقرب النقاط على الجزر المشاطئة للممر البحري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من نفس الاتفاقیة. 54، والتي تحیل إلیها المادة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 40راجع: المادة -   1
، رسالة دكتوراه في 1982 لعمامري عصاد، الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة نقلا عن:- 2

 .95- 94القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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 خاتمة

نظم القانون الدولي للبحار مرور السفن والطائرات في البحار، وقسمها إلى أربعة  

أنواع، وهي: المرور الحر والمرور البريء والمرور العابر والمرور الأرخبیلي، بحیث تمارس 

السفن والطائرات في كل منطقة بحریة معینة نظام مرور خاص بها، حیث نجد أن كلا من 

المرور الحر والمرور البريء من أنظمة المرور التقلیدیة في البحار، التي ظهرت منذ الأمد 

، في حین أن كلا من 1958البعید، وتطرقت إلیها اتفاقیات جنیف لقانون البحار لعام 

المرور العابر ونظام المرور الأرخبیلي یُعتبران من الأنظمة المستحدثة بموجب اتفاقیة قانون 

 .1982البحار لعام 

أما فیما یخص تحدید المناطق البحریة التي تسري علیها أنظمة المرور التقلیدیة، سلكت 

 تقریبا نفس النهج الذي سارت علیه اتفاقیات جنیف لقانون 1982اتفاقیة قانون البحار لعام 

  مع بعض التعدیلات والإضافات.1958البحار لعام 

 یسري المرور الحر في أعالي البحار وفقا لما جاءت به اتفاقیة جنیف حول البحر 

، في مادتها الثانیة التي أكدت فیها حریة أعالي البحار في حدود المعاني 1958العالي لعام 

المستمدة من الحق الثابت لكل دولة في الاتجار وحقها الثابت في الاتصال عبر هذه البحار 

، التي أشارت إلى نفس تلك 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 87وكذلك نص المادة 

الحریات التي جاء ذكرها في المادة الثانیة من الاتفاقیة السابقة، مع إضافة حریة إقامة 
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الجزر الاصطناعیة أو غیرها من المنشآت وحریة البحث العلمي، حیث تمارس كافة الدول 

ساحلیة كانت أو غیر ساحلیة حریة التحلیق والملاحة. بالمقابل أتت اتفاقیة قانون البحار 

بإضافتین جدیدتین، تتعلق الأولى بمرور السفن والطائرات مرورا حرا في المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة لأن هذه المنطقة تعتبر من الأمور المستحدثة في ظل هذه الاتفاقیة، هذه المنطقة 

 میلا بحریا مقیسا من خط 200 إلى 57البحریة الجدیدة التي یصل عرضها بموجب المادة 

الأساس، تعتبر أكبر نجاح للدول الساحلیة، حیث تتمتع الدول الساحلیة وغیر الساحلیة في 

 فیما یتعلق بالتحلیق والملاحة، ووضع 87هذه المنطقة كذلك بالحریات الواردة في المادة 

 من اتفاقیة قانون البحار. أما 57الكابلات، وغیرها من الحریات استنادا إلى نص المادة 

الإضافة الثانیة تتعلق بسریان نظام المرور الحر على كل مضیق مشكّل من إقلیم دولة 

واحدة وجزیرة تابعة لنفس الدولة، ووُجد في اتجاه البحر من الجزیرة طریق في أعالي البحار 

أو طریق في منطقة اقتصادیة خالصة، بشرط أن یكون ملائما بقدر مماثل من حیث 

الخصائص الملاحیة والهیدروغرافیة. وكذلك سریانه على المضایق الدولیة التي تنظم المرور 

فیها كلیا أو جزئیا اتفاقیات دولیة قائمة أو نافذة منذ زمن طویل، ومتصلة على وجه التحدید 

 بمثل هذه المضایق وكانت هذه الاتفاقیات تتیح حریة الملاحة، وحریة التحلیق.

 كما یسري المرور البريء على البحر الإقلیمي للدولة الساحلیة، وهو ما جاء في 

 من 17، والمادة 1958 من اتفاقیة جنیف حول البحر الإقلیمي لعام 1 فقرة 14المادة 

، إلا أن هذه الأخیرة أتت بإضافتین جدیدتین بشأن المرور 1982اتفاقیة قانون البحار لعام 

البريء، تتعلق الأولى بحالة المضایق المشكلة بجزیرة الدولة المشاطئة للمضیق، وببرّ هذه 

الدولة، ووُجد في اتجاه البحر من الجزیرة طریق في أعالي البحار أو طریق في المنطقة 

الاقتصادیة الخالصة یكون ملائما بقدر مماثل من حیث الخصائص الملاحیة 

والهیدروغرافیة، ففي هذه الحالة، تكتفي الاتفاقیة بالاعتراف للسفن بحق المرور البريء الذي 
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لا یمیز بین أنواع السفن في عبورها للمضیق، إلا أنه لا یعترف للطائرات بحق العبور، 

ویلزم الغواصات على الظهور على سطح الماء ورفع علمها، أما بالنسبة للمضایق الدولیة، 

التي تكون رابطة بین جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة والبحر الإقلیمي 

لدولة أجنبیة، فیُطبّق فیها نظام المرور البريء غیر قابل للإیقاف الذي یختلف عن نظام 

المرور البريء المقرر في البحر الإقلیمي، لكونه غیر قابل للإیقاف، ومن ثم فهو أقرب إلى 

الحریة منه إلى نظام المرور البريء التقلیدي خصوصا، وأن اتفاقیة قانون البحار لعام 

 حالة یكون فیها المرور غیر بريء ومن ثم یشكل تهدیدا لأمن الدولة 12 حصرت 1982

 على  1958الساحلیة ولنظامها ولسلامتها، على خلاف ما جاءت به اتفاقیة جنیف لعام 

تمتع الدولة الساحلیة بالسلطة السیادیة والحریة المطلقة في تحدید براءة المرور. أما الإضافة 

الثانیة، تتعلق بسریان نظام المرور البريء على المیاه الأرخبیلیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

 لأن المیاه الأرخبیلیة من المناطق البحریة 1982 من اتفاقیة قانون البحار لعام 52

 المستحدثة.

أما نظام المرور العابر ونظام المرور الأرخبیلي، وهما النظامان المستحدثان بموجب اتفاقیة 

، فإن نظام المرور العابر یسري على المضایق التي تستخدم للملاحة الدولیة بین 1982

جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادیة خالصة. وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة 

اقتصادیة خالصة، وإذا وُجد خلال ذلك المضیق طریق في أأما نظام المرور الأرخبیلي فهو 

 یسري على الممرات البحریة والطرق الجویة التي تحددها الدولة الأرخبیلیة.

بالرغم من مباشرة سفن الدول الأجنبیة وطائراتها الملاحة والتحلیق عبر الممرات الأرخبیلیة 

 لاتفاقیة قانون 42، و40، 39، 38أو فوقها في نطاق واجباتها القانونیة كما حددتها المواد 

، وهي المواد المتعلقة بالمرور العابر في المضایق المستعملة في الملاحة 1982البحار لعام 

الدولیة. ومع ذلك فإن نظام المرور الأرخبیلي في الممرات الأرخبیلیة لا یتفق في كل أبعاده 

مع حق المرور العابر في المضایق، بل هو في الواقع نظام من نوع خاص غامض الأبعاد 
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لا یقابل أحد الأنظمة المعروفة للملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي، ولا یندرج تحتها ولیس له 

خصائصها، وهو كذلك لیس تطورا لأحد أنظمة المرور المذكورة، ولا یطابق المرور العابر 

في المضایق الدولیة. وجمیع أنظمة المرور في البحار تهدف إلى إیجاد موازنة عادلة بین 

حمایة سیادة الدول على میاهها وعدم المساس بحقوقها السیادیة الثابتة، واستخدام البحار 

كوسیلة للمواصلات الدولیة التي تنقل مختلف السلع والبضائع لجمیع دول العالم، وما 

تتضمنه البحار من موارد حیة، تعد  مصدرا مهما من مصادر توفیر الغذاء لشعوب العالم، 

 وبما تقدمه البحار من مصادر الثروة المعدنیة.

، نظمت المرور في البحار مراعیة بذلك سیادة 1982إذن فإن اتفاقیة قانون البحار لعام 

الدول على میاهها، وما یتطلبه التطور الحدیث من ضرورة انتقال السفن بین الدول 

 باستغلال البحار كمصدر مهم من المصادر الاقتصادیة لغالبیة دول العالم.
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 ملخص المذكرة

یعتبر موضوع المرور في البحار من المواضع الهامة و الشائكة في أن واحد، وذلك لارتباطه بسیادة الدول 

الساحلیة من جهة، و صلته الوطیدة بالملاحة الدولیة و الاستثمار الدولي للثروات الهائلة التي تزخر بها البحار 

من جهة أخرى.و من هنا نجد أن القانون الدولي للبحار قد أولى له عنایة خاصة فقد قسمت اتفاقیة قانون الأمم 

 المرور في البحار إلي أربعة أنواع و هي علي التوالي :المرور الحر و 1982المتحدة لقانون البحار لعام 

 المرور البرئ ،والمرور الأرخبیلي .بحیث تمارس السفن المرور في كل منطقة بحریة معینة .

، المرور في مراعیة بذلك سیادة الدول علي میاهها و ما یتطلبه 1982كما نظمت اتفاقیة قانون البحار لعام 

التطور الحدیث من ضرورة انتقال السفن بین الدول باستغلال البحار كمصدر مهم من المصادر الاقتصادیة 

 لغالبیة دول العالم.

Le sujet des régimes de passage en mer est un sujet important et complexe en 

même temps ; car il met en relation la souveraineté des Etats côtiers d’une part, et 

la navigation et l’exploitation internationales d’autre part .Ainsi, le droit international 

de la mer l’envisage d’une manière particulière. En effet la convention des Nation 

Unies du droit de la mer de 1982 a donné lieu à quatre types de passages qui sont 

successivement : le passage libre, le passage en transit, le passage inoffensif et le 

passage archipel. Chacun de ces  navires exerce son droit de passage dans une 

zone maritime particulière. 

De surcroit, la Convention des Nation Unies du droit de la mer de 1982 a organisé 

le passage en mer en tenant compte de la souveraineté des Etats sur leurs eaux et 

de la nécessité de développer le déplacement des navires entre Etats, en exploitant  

la  mer comme source importante  de ressources économiques pour la majorité des 

pays dans le monde.  


